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 الشكر والتقدير
 

إنجاز هذا العمل الأكاديمي المتواضــع أ   بعد أ  وفقني الله ســبحانه وتعا، و وأعانني علىدني يســع
أتقدم بجزيل الشـكر والعرفا و إ، أستاذي الدكتور محمد سليم الغزوي المفف على هذ  الرسالة و لما قدمه 

 من جهد وافر وخر ر و أعانني على إنجاز هذا العمل . 
الة مناقشة هذ  الرسوأتقدم بالشـكر لسسـاتذة الكرام أعضـاج لجنة المناقشـة و على تفضـلهم بقبول 

 وإغنائها بملاحظاتهم وإرشاداتهم و التي من شأنها الارتقاج بجودة هذا العمل وإخراجه بالشكل المرجو . 
 ولا يفوتني أ  أتقدم بالشكرو لكل من أعانني وساعدني ي  إنجاز هذا العمل .
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 الملخص
 مدى توافق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية 

 دراسة مقارنة - الفصل بين السلطاتمع مبدأ 
تبحث هذ  الدراسة طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية ومدى توافقه مع مبدأ الفصل 

ي  مدى التداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائيةو وخاصة تلك العوامل المؤثرة بين السلطاتو وذلك بالبحث 
ي  اسـتقلال القضـاج والضـمانات اللازم توفرها للوصـول إ، تحقيق مبدأ اسـتقلال القضاج بما يتمام مع مبدأ 

 امة.الفصل المر  بين السلطات والقائم على التعاو  والمشاركة والرقابة فيما بين السلطات الع
وقد اتبعت هذ  الدراسـة المنهج الوصـفي والتحليل والمقار  بغية الإلمام بشــتا جوانب الإشكاليات 
المطروحة فيها. وقد جاجت هذ  الدراسة ي  خمسة فصول رئيسةو تناولنا ي  الفصل الأول منها مقدمة عامة ي  

 موضوع هذ  الدراسة. 
وتوافقه مع مبدأ الفصــل بين الســلطاتو وذلك من خلال  أما الفصــل الثاني فتناول موضــوع اســتقلال القضــاج

مفهوم مبدأ الفصـــل بين الســـلطاتو وتطبيقاته ي  النظامين الرئالم والولماني. ومن ثم البحث ي  مضـــمو  
الاســتقلال القضــائي وحمايته القانونيةو من خلال مفهوم مبدأ اســتقلال الســلطة القضــائية وأهميتهو ودعائم 

 دأ. ومرتكزات هذا المب
وتناول الفصـل الثالث اسـتقلال السـلطة القضـائية وأثر  ي  الرقابة على السلطة التنفيذيةو والذي ي   

مبحثينو الأول تنـاول الرقـابـة القضـــائية على مفـــوعية أعمال الإدارةو أما المبحث الثاني فتحدب ي  الرقابة 
 القضائية على القوانين المؤقتة. 

شــكالية تداخل أعمال الســلطة التنفيذية على الســلطة القضــائيةو وذلك أما الفصــل الرابعو فتناول إ 
ــلطةو ومدى تداخل أعمال الســلطة التنفيذية ي   ــتقلال الوظيفي والإداري والمالي للس بالبحث ي  مظاهر الاس

 هذ  الصور والمظاهر لاستقلال القضاج.
إليه الدراســة من نتائج  وقد جاج الفصــل الخامس والأخر  من هذ  الدراســة لاســتعراو ما توصــلت 

 وتوصيات.   
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The Abstract 
The Compatibility Between The Executive Autonomy And Judicial Authorities With 

The Principle Of Separation Of  Powers - A Comparative Study 
This study discusses the nature of the relationship between the executive and the 

judicial authorities and their compatibility under the principle of separation of 
authorities,  and that is by examining the extent of the overlap between the executive and 
judicial authorities, especially the factors which effect the Judicial independence and the 
necessary provided guarantees to reach the achievement of  the principle of the judicial 
independency in line with the principle of the flexible separation of authorities that are 
based on cooperation,  partnership, and control  between the public  authorities.  

This study is based on descriptive methodology, analysis, and comparison to 
acknowledge the various aspects of the problems raised in this paper. The study includes 
five main chapters; the first chapter introduced a general introduction on the subject of 
the study. 
As for the second chapter we discuss the issue of the judiciary independence and its 
compatibility with the principle of separation of authorities through the concept of the 
principle of separation between authorities and its applications in both the presidential 
and parliamentary systems. We also discuss the content of the juridical independence 
and its legal protection through the concept of the principle of the juridical authority 
independence and its significance, as well as the pillars and the foundations of this 
principle. 

The third chapter discuss the independence of the juridical authority and its 
impact on the control over the executive authority in two sections, the first one discusses 
the judicial control over the legitimacy of the administration actions, as for the second 
section, it discusses  the judicial control over the temporary laws. 

The fourth chapter discusses the problem of overlap of the executive authority 
actions over the judicial authority, through examining the manifestations of the 
functional autonomy, as well as the administrative and the financial autonomy of the 
authority. In addition to that it discusses the overlap of the executive authority actions 
through these examples and manifestations of the judicial independence. 

The fifth and final chapter of this study review the findings of the study; results 
and recommendations. 
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 مقدمة عامة الفصل الأول
يعد مبدأ الفصـــل بين الســـلطات من المبادس الأســـاســـية التي يســـتند إليها النظام الديمقراطيو  

المبدأ يتم توزيع الوظائف التفــيعية والتنفيذية والقضــائية ي  الدولة على ثلاب ســلطات وبموجب هذا 

 مستقلة و تتمتع كل منها بسلطة أصيلة ولا تكو  تابعة للسلطات الأخرى.

والغاية من الفصـــل بين الســـلطات هو عدم تركيز الســـلطات الثلاب  التفـــيعية والتنفيذية 

يئة واحدة و وإنما توزيعها بين هيئات متعددة و فيختص الولما  بسن والقضـائية  ي  يد شخص واحد أو ه

القوانين وإقرار الموازنـة العـامـة والموافقـة على المعاهدات المعروضـــة عليها من قبل الســـلطة التنفيذية 

ــؤو   ــلطة التنفيذية مهمة إدارة ش ــلطة التنفيذيةو و ارس الس ــافة إ، دورها الرقاع على أعمال الس بالإض

ــع التنفيذو وتنفرد ال ــع القوانين موض ــأنها وض ــدار اللوائو والأنظمة التي من ش دولة وتنفيذ القوانين وإص

السلطة القضائية بصلاحية فض المنازعات بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو بينهم وبين الإدارة و هذا 

 إضافة إ، الفصل ي  منازعات القوانين.

مع مفهوم مبدأ الفصـــل بين الســـلطات الجمع بين ســـلطة التفـــيع وبمفهوم المخالفةو لا يتفق 

وســلطة التنفيذ ي  يد ســلطة واحدة و ولا الجمع بين الســلطتين التفــيعية والقضــائيةو وكذلكً عدم جواز 

 دمج السلطة القضائية ي  السلطة التنفيذية لا  هذا الاندماج سيضعف ويخل حتماً باستقلال القضاج.

و فإ  مبدأ الفصـل بين السلطات ي  مضمونه وحقيقته يجب أ  لا يؤدي إ، وعلى الرغم من ذلك

انعزال كـل ســـلطـة عن الأخرى بل يجب أ  يكو  نســـبياً ومرناً و بحيث يســـمو بوجود بعض التعاو  

 والمشاركة ي  الاختصاصات بين السلطات العامة الثلاب.        

إنه قد حدد أسس تشكيل السلطات العامة ي  مو نجد ب1150وبالرجوع إ، الدسـتور الأردني لعام  

الدولة واختصاصاتها ي  الفصل الثالث منهو بحيث أناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بوساطة الوزراج 

 و والسلطة التفيعية بمجلس الأمة والملكو وبالسلطة القضائية والتي تصدر أحكامها بإسم الملك.

عترف بمبدأ الفصـــل المر  بين الســـلطات والقائم على التعاو  وبالتاليو نجد بأ  الدســـتور قد ا

والتواز  بينها. إلا أ  الإشكالية تثور بالنسبة للمسائل المتعلقة بمبدأ استقلال القضاجو إذ نلاحظ أ  السلطة 

القضـائية تبقا مسـتقلة عن طريق ممارسـتها لأعمالها واختصــاصاتهاو إلا أننا نجد أ  بعض الاختصاصات 

ة بالســلطة التنفيذية تشــكل نوعاً من التأثر  على اســتقلال الســلطة القضــائية وخاصــة ي  المســائل المنوط

الإدارية والمالية المتعلقة بالســـلطة القضـــائية. وهذ  الاشـــكاليةو تدفعنا إ، البحث ي  علاقة الســـلطة 

 التنفيذية بالسلطة القضائية ي  النظام القانوني الأردني. 
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تورية والقانونية التي تكفل استقلالية القضاج عن بقية السلطاتو يشكل إ  وضـع النصوص الدس

ــتلزم بال ــورة منو  ــيادة القانو و وهذا يس ــتقرار النظام الديمقراطي القائم على س بحد ذاته ضــماناً لاس

ــمر و وبالتالي يحظر على جميع  ــع ي  عملها الا للقانو  والض ــلاحيات وأ  لا تخض ــائية الص ــلطة القض الس

يجســـد  الأخرى التفـــيعية منها والتنفيذية التدخل ي  عملها ضـــماناً لمبدأ حياد القا  الذي تالجها

 استقلال القضاج.

  منه على 13وقد جسـد هذ  الاسـتقلالية للسلطة القضائية الدستور الاردني الذي نص ي  المادة  

 رقم   استقلال القضاج الأردنيا  القضـاة مستقلو  لا سلطا  عليهم ي  قضائهم لغر  القانو . وكذلك قانو 

  منه على أ  القضــاة مســتقلو  لا ســلطا  عليهم ي  3وتعديلاتهو والذي نص ي  المادة  0221  لســنة 15 

 قضائهم  لغر  القانو .

ــية لبناج دولة القانو  وحماية الحقو، والحرياتو إذ من المتعين ي   ــاس فاســتقلال القضــاج هو ضــمانة أس

ؤمن بالفعـية ومبدأ سـيادة القانو  أ  تكو  السـلطة القضــائية ســلطة موضوعية الدولة الحديثة التي ت

 ومستقلة.

القضـاج ي  دولة ماو بنبغي النظر إ، مدى خضـوع أو عدم خضوع القضاج  وللتحقق من اسـتقلال

 هذ  والإدارية والتأديبيةو فإذا كا  خاضعًا إ، سلطة أخرى ي  أي من إ، أية سلطة أخرى ي  شؤونه المالية

 النواحي فإ  هذا يمثل طعنًا ي  استقلاليته وحياد .

ومن جهة أخرىو وانطلاقاً من مبدأ الفصـل المر  بين السـلطاتو نجد أ  أعمال السلطة التنفيذية 

تخضـــع إ، الرقابة القضـــائية من عدة أوجهو إذ يتوجب أ   ارس الســـلطة التنفيذية مهامها المختلفة بما 

أي أ  تعمل ضــمن نطا، القوانين وتتقيد بأحكامها وا  لا تفــع لنفســها أنظمة يتفق مع مبدأ الفـعـية 

وقوانين جائرة وتعسفية وألا تعرو تصرفها إ، الطعن بعدم الفعية وإمكانية الحكم بالإلغاج والتعويض. 

سلطة لوعلى هذا النحو تشمل الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية: رقابة مفوعية على أعمال ا

التنفيذية ورقابة دستورية على التفيع الفرعي. إذ أ  وجود رقابة قضائية على مفوعية تصرفات الإدارة 

 يمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقو، الأفراد وحرياتهم لما ي  ذلك من تبٍن لفعية دولة القانو  

ــائيةو وذلك نتومما تقدمو نجد أ  هنالك تداخلاً فيما بين الســلطة التنفيذية والســلطة  يجة القض

 حتمية لمبدأ الفصل المر  بين السلطاتو فهنالك بعض التدخلات من قبل السلطة التنفيذية ي  هيكل 
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السـلطة القضـائيةو وبذات الوقت فإ  أعمال السلطة التنفيذية خاضعة للرقابة القضائية ي  عدة 

ائيةو  السلطة التنفيذية والسلطة القضولتسـلي  الضوج على هذ  المسألة وبيا  مدى التداخلات بين أوجه.

جاج اختيارنا للبحث ي  هذ  الدراسـة حول مدى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية: دراسة مقارنة 

 فرنسا"  –مصر  –"الأرد  

 وأهدافها الدراسة أهمية
والســلطة  ذيةتأتي أهمية هذ  الدراســة ي  البحث حول مدى العلاقة القانونية بين الســلطة التنفي

ــتورية المختلفة. وذلك بغية  ــائية ي  النظام القانوني الأردنيو ومقارنته ببعض الأنظمة القانونية والدس القض

ــة ي   ــتور الأردني إ، جانب القوانين الخاص ــس التي نظمها الدس ازالة الغموو الذي يكتنف المعاير  والأس

المر  بين الســلطة القضــائية والســلطة التنفيذيةو إرســاج مبدأ اســتقلالية القضــاجو إ، جانب مبدأ الفصــل 

والطبيعة القانونية للرقابة القضـــائية على أعمال الســـلطة التنفيذيةو ومن جهة أخرى العمل على ســـد 

ــليم وصــحيو وقانوني يتمام مع مبدأ  الثغرات التي تعتري هذ  الاســس والمعاير  للوصــول إ، تطبيق س

 به الغاية من هذا المبدأ واساس وجود .الفصل المر  بين السلطات كما توج

 واستنادا إ، ما تقدمو تهدف هذ  الدراسة إ، تحقيق مجموعة من الأهدافو والتي تتمثل ي :

بيا  مضـمو  الفصـل بين السـلطاتو وذلك للوصول إ، التطبيق السليم والأنسب لهذا المبدأو من حيث  -

ول ختلفةو وتحديد مبدأ الفصل المر  والجامدو بغية الوصبيا  مفهومه وتطبيقاته ي  الأنظمة السـياسية الم

 إ، التطبيق السليم لهذا المبدأ ي  النظام الدستوري الأردني وسد ما يعتريه من نقص.   

بيا  الطبيعة القانونية للرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذيةو وذلك من حيث البحث ي  مضمونها  -

 تحديد صور هذ  الرقابةو وذلك ي  ظل سر  أعمال السلطة التنفيذية وفقاً لمبدأ وتقييمهاو بالإضافة إ،

المفوعيةو وكذلك البحث ي  الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية الصادرة طبقاً للحالات 

يها مع شالاستثنائية على مبدأ المفوعية  حالات ال ورة والسلطة التقديرية وأعمال السيادة . ومدى  ا

ما تقتضيه طبيعة أحكام مبدأ الفصل المر  الواجب انتهاجهاو ومن جهة أخرى مدى فاعلية هذ  الرقابة ي  

 تحقيق التواز  الفعلي بين السلطات العامة ي  الدولة. 

بيا  مظاهر تدخل السلطة التنفيذية ي  أعمال وهيكل السلطة القضائيةو بهدف الوصول إ، تحديد متا  -

  التداخلات مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية. ومدى  اشيها بصورة صحيحة ومناسبة مع توافق هذ

 مبدأ الفصل المر  بين السلطات سنداً للدستور وأحكام القانو . 
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 مشكلة الدراسة: 
تبعاً لما تقدم ذكر و بالإضافة إ، اهمية هذ  الدراسة والأهداف التي تسعا إليهاو فإ  دراستنا 

 والقضائية للعلاقة بين السلطتين التنفيذيةما هية الطبيعة القانونية طلق من إشكالية رئيسة مفادها: هذ  تن

 ؟. ومدى توافقها مع مبدأ الفصل المر  بين السلطات

والإجابة عن هذ  الإشكاليةو يتطلب منا البحث ي  مجموعة من التساؤلات التي تثر ها هذ  

 الدراسة .

 تساؤلات الدراسة: 
 ا هو موقف الدستور الأردني من مبدأ الفصل بين السلطات ؟.م -

 ما مدى التعاو  والمشاركة بين السلطات الثلاب؟.  -

 ماهية الطبيعة القانونية للرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية؟. -

 ائية؟.ما هية المبادس التي تحكم أعمال السلطة التنفيذيةو والتي تكو  محلاً للرقابة القض -

 ماهية الآلية المتبعة للرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية؟. -

مدى تدخل وتأثر  السلطة التنفيذية بأعمال واختصاصات السلطة القضائيةو والاثار المترتبة على هذا  -

 التدخل ي  استقلالية القضاج ي  النظام الدستوري والقانو  الاردني؟. 

التنفيذية ببعض الأمور المالية والإدارية للسلطة القضائية خروجاً على مبدأ الفصل  هل يعد تدخل السلطة -

 بين السلطات؟ أم يتمام مع مبدأ الفصل المر  بين السلطات؟.

 ما هي الحلول الدستورية والقانونية لتفعيل استقلالية القضاج ي  النظام الدستوري والقانوني الأردني؟.  -

 منهجية الدراسة: 
دراسة مسألة العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائيةو يستوجب من الباحث أ  يتبع إ  

 عدة مناهج ليكو  قادراً على الإلمام بالموضوع من كافة جوانبهو وهذ  المناهج هي:

 ريساعد هذا المنهج ي  تحديد مميزات هذ  الدراسةو والتي تتمثل ي  تحديد الإطا  أولاً: المنهج الوصفي:

العام لضواب  العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائيةو وذلك من خلال تجميع المعلومات من 

 خصائصها وجزيئاتهاو وتصنيف هذ  المعلومات للوصول إ، الحقائق الدقيقة ي  هذ  المسألة.  

ين السلطة ضوع العلاقة بإ  محاولة الفهم الصحيو لسحكام والضواب  التي تحدد مو  ثانياً: المنهج التحليلي:

 التنفيذية والسلطة القضائيةو تفرو على الباحث استخدام المنهج التحليلي والنقدي 
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بما ينطوي عليه هذا المنهج من استقراج واستنباطو وذلك من أجل القدرة على قراجة وتحليل النصوص  

ق فهم صحيو لروح النص يتوافالقانونية المنظمة لهذا الموضوع وتفسر  هذ  النصوص من أجل الخروج ب

 مع النظام الدستوري والقانوني المنظم لمسألة استقلالية السلطة القضائية.

تنطلق وظيفة هذا المنهج  ي  مقارنة الأنظمة الدستورية والقانونية التي تحكم مسألة  :ثالثاً: المنهج المقار 

الدراسات القانونيةو وهنا تأتى أهمية هذا معينةو وبالتالي فهو يعد أهم المناهج العلمية المستخدمة ي  

المنهج ي  أنه يمثل الركيزة التي تنطلق منها الدراسة ي  مقارنة موقف التفيع والقضاج الاردني من استقلالية 

السلطة القضائية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية مع غر ها من الأنظمة القانونية والأحكام القضائية ي  الدول 

بهدف الوصول إ، مدى الاختلاف بين هذ  المواقفو وبالتالي الاستعانة بهذ  الأنظمة المقارنة الأخرىو وذلك 

لسد ما يعتري موقف النظام القانوني الأردني من ضب  مسألة استقلالية السلطة القضائية وعلاقتها بالسلطة 

  التنفيذية. 

 الدراسات السابقة:
ات سواج المؤلفات الفقهية أو الأبحاب المنشورة ي  تناول الفقه القانوني ي  العديد من الدراس

الدوريات مسألة استقلال السلطة القضائية والعلاقة بينها وبين غر ها من سلطات الدولة بشكل رئيسيو 

بالإضافة إ، تناول البعض منهم هذا المبدأ عند بحثه ي  مسألة مبدأ الفصل بين السلطاتو إلا اننا نجد أ  

تنصب بشكل رئيس حول مسألة العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وهو هذ  الدراسات لم 

ما يميز دراستنا والتي تنصب ي  مسألة العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائيةو وهنا سنقوم 

العامة  تبالتعريج على أهم الدراسات التي تناولت مبدأ استقلالية القضاج والعلاقة بينها وبين السلطا

 الأخرىو وذلك على النحو التالي:

 : 1 دراسة بعنوا : أثر استقلال القضاج ي  الرقابة على أعمال السلطات العامة  -

هدفت هذ  الدراسة إ، بيا  مدى استقلال القضاج وأثر  ي  الرقابة على أعمال السلطات العامة.  

جت هذ  الدداسة ي  الفصل التمهيدي وقد جاجت هذ  الدراسة ي  فصليين وفصل  هيديو حيث عال

استقلال القضاج من حيث عناصر  وضماناتهو أما الفصل الأول فيحثت من خلاله هذ  الدراسة الجهود 

الدولية والوطنية لتكريس مبدأ استقلال القضاج. أما الفصل الثاني فتناول اشكالية الرقابة القضائية على 

 أعمال السلطات العامة.

                                                 

يل، ير،  امعة آ  ال رائد العثامنة، أثر استقلال  اللااتاف  ا الربا ة ى أ أىما  الست  ال العامة، رستالة ما ستتق (1)
 ، الأردن.  1122
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الدراسة إ، أ  القضاج النظامي وبصفته صاحب الولاية العامة ي  ممارسة القضاج  وقد خلصت هذ  

بحاجة إ، تعزيز استقلاله عن السلطة التنفيذية من خلال تقليص دور وزارة العدل ي  جميع النواحي ذات 

 الصلة بالسلطة القضائية.

لٍ من التنظيم والتأهيلو مما كما خلصت هذ  الدراسة إ، أ  القضاج الأردني قد أصبو على قدر عا 

 يقتضي معه إجراج تعديل دستوري بإلغاج المحاكم الخاصة أو تحديدها على سبيل الحصر.

ومن جهة أخرىو رأت هذ  الدراسة ضرورة العمل على تقليص دور وزارة لعدل من الناحية الإدارية  

ي مساند للمجلس الاختصاصات الت المتعلقة بالجهاز القضائي ومنو المجلس القضائي بوساطة ذراع إداري

تتولاها وزارة العدل. بالإضافة إ، العمل على تعزيز الاستقلال المالي للسلطة القضائية من خلال منو المجلس 

القضائي إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات والمتطلبات المالية للجهاز القضائي وإدراجها ضمن 

 ت المجلس القضائي بدلاً من وزارة العدل.الموازنة العامة ي  بند مخصصا

وي  سبيل توفر  استقلالية تامة للقضاجو أوصت هذ  الدراسة بإجراج تعديل دستوري خاص لتنظيم  

السلطة القضائية  المجلس القضائي  بموجب أحكام الدستور وليس بموجب قانو  كما هو الحال عليه الآ و 

تنفيذية أية صلاحيات تتعلق بالسلطة القضائية سواج بالتعيين أو وكذلك عدم منو وزير العدل أو أية جهة 

 الندب أو النقل أو غر ها.   

 : 2 دراسة بعنوا : آليات رقابة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية  -

جاجت هذ  الدراسة للبحث ي  مسألة رقابة السلطة التنفيذية على السلطة القضائيةو على أساس  

قابة بين السلطات الثلاب وفقاً للدستور الجزائريو وقد تناولت هذ  الدراسة آليات رقابة التعاو  والر 

السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من حيث تعيين ومتابعة عمل القضاةو إذ أ  الدستور الجزائري قد 

تعيين سواج ال منو السلطة التنيفذية صلاحية تعيين القضاة وبكل ما يتفرع من صلاحيات متعلقة بهذا

بالترقية أم بنقلهم أو تعيينهم ي  مناصب أخرى تحقيقا للمصلحة العامةو وكذلك بإصدار قرارات عزل القضاة 

 وإحالتهم إ، التقاعد.  

                                                 

رشتتتتتيدا العاي، آليال ربا ة الستتتتت  ة القنايسية ى أ الستتتتت  ة اللااتتتتتائية،  نت منشتتتتتنر  ا م  ة المنقد  اللاانننا،  (2)
  امعة  سكرا، ال زائر، العدد السا ع. 
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ومن جهة أخرىو تحدثت هذ  الدراسة حول الرقابة على المجلس الأعلى للقضاةو وذلك من حيث 

حق تعيين أعضاج من المجلس من خارج سلك القضاج. أما المحور منو الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية 

الثالث ي  هذ  الدراسةو فقد جاج ي  مسألة صلاحية السلطة التنفيذية ي  العفو وتخفيض العقوبات أو 

 استبدالها.

وتخلص هذ  الدراسة إ، أ  رقابة السلطة التنفيذية وفقاً لهذ  الآلياتو  ثل تدخلاً صارخا ي  

سلطة القضائيةو وذلك من حيث تدخل السلطة التنفيذية ي  المسائل الإدارية والمالية للسلطة أعمال ال

القضائيةو علاوة على أنه يمثل تدخلاً لاعتبارت شخصية من حيث إ  شغل المناصب النوعية التبعية يضمن 

 ة.التبعية والولاج للسلطة التي تقوم بالتعيينو والتي تتمثل هنا ي  السلطة التنفيذي

 : 3  دراسة بعنوا : استقلال القضاج ي  العالم العرع -

انصبت هذ  الدراسة ي  مجملها على مسألة استقلال القضاج وأهميته ومدلوله الدستوريو بالإضافة  

إ، واقعه ي  الأنظمة الدستورية المختلفةو متطرقاً إ، المشاكل التي تواجه الدول العربية ي  مسألة استقلال 

 القضاج.

وي  ثنايا هذ  الدراسة تناول الكاتب مسألة الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذيةو وي   

هذا الخصوص يرى الكاتب بأ  علاقة وزير العدل بالسلطة القضائية ي  مختلف أنظمة الدول العربية لها 

رية  إصدار أحكامهم بحالتأثر  الكبر  على قطاع عريض من القضاة والحد من إقدام القضاة المعنيين على

ودو  اعتبار لما إذا كانت أحكامهم الصادرة ي  قضايا معينة محلاً للاعتراو من قبل وزير العدلو وهو ما 

يؤدي إ، تقويض استقلال القضاجو وذلك على فرو اساجة استعمال السلطة من قبل وزير العدلو إذ لا 

 فرو برنامجه القانوني أو السيالم على القضاة. تعمد وزير العدل على -أو لا يوجد ما يثبت –يتصور 

دراسة بعنوا : معوقات استقلال السلطة القضائية الفلسطيينة: دراسة مقارنة ي  ظل التفيعات  -

 :)4(  1114-1114الفلسطينية  

                                                 

را، العر ا الثانا، اللااهىاد  شتتتتتريت، استتتتتقلال  اللااتتتتتاف  ا العالي العر ا، نربة ىم  ملادمة  ا م قمر العدالة  (3)
1112  . 

( أنمد الخالدي، معنبال استتتتقلال  الستتتت  ة اللااتتتتائية الا ستتتتي ينةي دراستتتتة ملاارنة  ا ن  القشتتتتريعال الا ستتتت ينية 4)
   .1111(، 1(، العدد )21(، م  ة  امعة الن اح للأ نات )الع ني الإنسنية(، الم  د )2991-2991)
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ركزت هذ  الدراسة على البحث ي  استقلال القضاج من خلال معرفة العوامل المؤثرة والضمانات  

 وافرها لاستقلال القضاجو وذلك من حلال تحليل معوقات استقلاليته.اللازم ت

ومن جهة أخرى توضو هذ  الدراسة آلية تحقيق الاستقلالية للقضاة والسلطة القضائية من خلال  

تحقيق خطوات عدة تبدأ من تحقيق استقلال السلطة القضائية ي  مواجهة السلطة التفيعية والسلطة 

ر نفسهو بحيث تعامل السلطة القضائية ي  الدستور مثلهما. ومن ثم تحقيق استقلال التنفيذية ي  الدستو 

القضاج ي  مواجهة الرأي العام والصحافةو وأخر اً تحقيق استقلال القضاج عتن طريق استقلال القا  ي  

 مواجهة نفسه لمضا  حياد  وحريته ونزاهته ي  أحكامه.  

ناول المبحث الأول منهما دعم استقلال السلطة القضائيةو وقد جاجت هذ  الدراسة ي  مبحثينو ت 

وذلك بالبحث ي  عناصر استقلال السلطة القضائية وضمانهو وأيضاً البحث ي  الفصل بين السلطات وضما  

 استقلال السلطة القضائية. 

ن م أما المبحث الثاني من هذ  الدراسةو فقد تحدب ي  معوقات استقلال القضاج ي  فلسطينو وذلك 

خلال البحث ي  استقلالية القضاج تجا  السلطات الأخرىو والبحث ي  المؤثرات على استقلالية القضاج 

 الفلسطيني ي  عهد السلطة الوطنية.  

وإ، جانب هذ  الدراساتو نجد بعض الأورا، البحثية التي تناولت مسألة استقلال السلطة 

مية تكريس هذا المبدأو وسرد لبعض انتهاكات هذا المبدأ القضائيةو والتي تقتصر فق  على الإشارة إ، أه

 وسبل حمايته. 

والتي تتناول مسألة استقلال  -كما ذكرنا–ومن جهة أخرىو هنالك العديد من المؤلفات الفقهية 

ضائية عن مسأله فصل السلطة الق -وبشكل مقتضب–السلطة القضائية بشكل عامو والتي بحثت ي  ثناياها 

ية يعية والتنفيذية  اشياً مع مبدأ الفصل بين السلطات. بالإضافة إ، استقلال السلطة القضائالسلطتين التف

 كضمانة لترسيخ مبدأ الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التفيعية.   

 وهناو نجد أ  دراستنا تختلف عن هذ  الدراسات سابقة التفصيلو من حيث التعمق ي  العلاقة

بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من جميع المحاور والتداخلات بين هاتين السلطتين وفقاً للنظام 

القانوني الأردني مع مقارنته بالأنظمة القانونية ي  بعض الدول الأخرىو وعدم اقتصارها على نظام قانوني 

 من قبل السلطة التنفيذية دو   لدولة معينةو بالإضافة إ، عدم اقتصارها على سرد لبعض التدخلات
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تفصيلها وتوضيحهاو وبيا  ما إذا كانت هذ  التدخلات تعتو عيباً يشوب مبدأ الفصل بين السلطات 

بشكل عامو ومبدأ استقلال القضاج بشكل خاصو ومن جهة أخرى التطر، إ، البحث ي  مسألة الرقابة 

العلاقة  انونيةو انطلاقاً من أ  دراستنا تنصب على طبيعةالقضائية على أعمال السلطة التنفيذية وطبيعتها الق

 بين السلطتين التنفيذية والقضائية والتأثر  المتبادل فيما بينهما.          
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 استقلال القضاج وتوافقه مع مبدأ الفصل بين السلطات الفصل الثاني
ذ أ  من الثابت أ  إ  مبدأ الفصـــل بين الســـلطات هو من أهم مبادس الديمقراطية وركائزهاو إ 

الأنظمة الديكتاتورية تنشأ عندما تتجمع السلطات الثلاب ي  يد جهة واحدةو حيث تصبو حرية المواطنين 

تحت رحمة سلطة تحكميةو وحكومة بهذ  المواصفات تستطيع أ  تتصرف على إرادتها المنفردةو وأ  تسن 

 وجود أي نوع من الرقابة على أعمالها.   من القوانين ما تشاج وبدو  اعتبار لحقو، المواطنينو ودو 

والمتتبع لتاريخ ونشأة مبدأ الفصل بين السلطاتو يجد أنها وليدة ما قبل الميلادو فقد كا   أرسطو   

يرى ب ورة توزيع وظائف الدولة على هيئات متعددة مع إجراج تواز  بينهاو بحيث يمنع تعدي إحداها 

 .    5 على الأخرى 

فكرة الفصل بين السلطاتو والتي بموجبها يتم توزيع الوظائف التفيعية  ومن هناو جاجت

والتنفيذية والقضائية ي  الدولة على ثلاثة أجهزة مستقلة يتمتع كل منها بسلطة أصلية ولا تكو  تابعة 

 .    6 للسلطتين الأخريين 

تمثل ية والعدالة الموي  حقيقة الأمرو يتفرع عن مبدأ الفصل بين السلطاتو أحد أهم مبادس الحر

ي  مبدأ استقلالية السلطة القضائية. والذي يأتي كضمانة أساسية لبناج دولة القانو  وحماية الحقو، 

والحرياتو إذ من من المتعين ي  الدولة الحديثة التي تؤمن بالفعية ومبدأ سيادة القانو  أ  تكو  السلطة 

 أ  تكو  سلطة مستقلة.القضائية سلطة موضوعية ومعياريةو وهو ما يوجب 

ومن هنا دأبت دساتر  الدول وعلى اختلاف أنظمتها السياسية على تطبيق مبدأ استقلالية القضاجو 

وضع نصوص دستورية وقانونية تكفل استقلالية القضاج عن بقية السلطاتو وهو يشكل وذلك من خلال 

رة الدستور والقانو و وهذا يستلزم بال و بحد ذاته ضماناً لاستمرار النظام الديمقراطي القائم على سيادة 

قضائية لا تخضع ي  عملها سوى إ، القانو  والضمر و وبالتالي يحظر على  اعتبار السلطة القضائية هيئات

يجسد  الأخرى التفيعية منها والتنفيذية التدخل ي  عملها ضماناً لمبدأ حياد القا  الذي كافة الجهات

 استقلال القضاج.

على ما تقدمو وانطلاقاً من أهمية وأهداف دراستنا هذ و سنعمد ي  هذا الفصل إ، البحث  وتأسيساً   

ي  توضيو مبدأ الفصل بين السلطاتو وبيا  تطبيقاته ي  الأنظمة السياسيةو وبإلقاج الضوج حول موقف 

 الدستور الأردني من مبدأ الفصل بين السلطات.

                                                 

 . 211، ص1111السياسية، منشنرال الن  ا النلانبية،  يرنل، ( منمد ر عل ى د النهاب، الأننمة 5)
 . 291ص 2919، دار الكرم  ل نشر نالقنزيع، الأردن،2( نناي  ركال نآخرنن، م ادئ الع ني السياسية،  6)
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قضائية مفهوم مبدأ استقلال السلطة الالقضائيو وذلك من خلال  ومن ثم ننتقل للبحث ي  مضمو  الاستقلال

 وأهميتهو وكذلك البحث ي  ضمانات مبدأ استقلال السلطة القضائية. 

 وبناج على ما تقدمو سنقوم بتقسيم هذا الفصل إ، مبحثين رئيسينو وذلك على النحو التالي:  

 المبحث الأول: ماهية مبدأ الفصل بين السلطات 

 الثاني: مضمو  الاستقلال القضائي وحمايته القانونية المبحث

 ماهية مبدأ الفصل بين السلطات المبحث الأول
لا يمكننا القول ابتداجً ي  اختلافات حول مفهوم مبدأ الفصل بين السلطاتو فهو يشر  إ، مدلول واحدو إلا 

ب ختلف الدولو حيث ينصأنه يختلف باختلاف النظم السياسية المطبقة وفق الأنظمة الدستورية لم

الاختلاف بشكل رئيس حول طبيعة الفصل ما بين السلطاتو إذ نجد أ  بعض الأنظمة السياسية يشر  إ، 

فصل تام بين السلطاتو وبعضها الأخر ينص على ضرورة الفصل المر  بين السلطات والذي يقوم على 

 التعاو  والتواز  بينها.

بدأ الفصل بين السلطات له مميزاته وأهميته ي  ترسيخ دعائم ومن جهة أخرىو وعلى الرغم من أ  م

 ومبادس الحكم الديمقراطيو إلا أ  هنالك من يرى بوجود سلبيات لهذا المبدأ.
ولتوضيو ما تقدمو سنقوم ي  هذا المبحث بالبحث ي  المفهوم العام لمبدأ الفصل بين السلطات وتقييمهو 

يو السلطات بين النظام الرئالم والنظام الولمانيو ومن ثم توض بالإضافة إ، لبحث ي  تطبيق مبدأ فصل

 موقف الدستور الاردني من هذا المبدأ. وسيتم ذلك ي  مطلبين وعلى النحو التالي:     

 المطب الأول: المفهوم العام لمبدأ الفصل بين السلطات 
ات بدأ توزيع السلطقلنا ي  مقدمة هذا الفصل أ  الفيسلسوف  أرسطو  يعتو أول من نادى بم

وعدم تركيزها ي  يد واحدةو إلا أ  الظهور الحقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات يرجع بظهور  بشكل عام إ، 

الفلسفات السياسية التي ظهرت لدى الفيلسوف  مونتسكيو  ي  القر  الثامن عفو والذي وجد فيه خر  

ى نفعاً بيد المحكومين ي  مواجهة الحكام وسيلة للحد من سلطات الحكومة المطلقة والسلاح الأجد

  . 7 المستبدين

وبشكل عامو فقد بدأ تقنين مبدأ الفصل بين السلطات دستورياً بعد منتصف القر  الثامن عفو 

مو وعلى غرارها وجد هذا المبدأ تأييداً كبر اً 1343حيث بدأت الولايات المتحدة بالنص عليها ي  دستور عام 

ثم ي   1341ة الفرنسيةو حتا جاج النص عليه ي  إعلا  حقو، الإنسا  والمواطن لسنة من قبل رجال الثور 

 . 8 دساتر  فرنسا المتعاقبة

                                                 

 .     271، ص2992، 2( ى د النميد مقنلا، اللااننن الدسقنري نالأننمة السياسية، م  عة المعارت،   7)
 .  211، ص 1111د النهاب، الأننمة السياسية ، منشنرال الن  ا النلانبية ،  يرنل ، ( منمد ى 8)
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إلا أ  المتتبع لمختلف الدساتر  ومنها الدستور الأردنيو لا يجد إشارة صريحة إ، مفهوم الفصل بين 

يو هنا دأب الفقه الدستوري على توض السلطاتو مكتفيين بالإشارة إ، دلائل الفصل بين السلطاتو ومن

مفهوم هذا المبدأ بغية الوصول إ، تطبيقه بصورة صحيحة ووفقاً لما هو واجب التطبيق وبصورة تحقق 

غايته وأهدافهو فمنهم من ذهب للقول بأ  الفصل بين السلطات هو: "استقلال كل هيئة أو سلطة عن 

سلطة الامر والنهي لهيئة من الهيئات للقيام بمهام معينة" السلطات الأخرى ي  ممارسة وظائفهاو أي إعطاج 

 9  . 

وكذلك يرى البعض أ  معنا الفصل بين السلطات ينصرف إ، عدم تركيز السلطات الثلاب 

 التفيعية والتنفيذية والقضائية  ي  يد شخص أو هيئة واحدةو وإنما توزيعها بين هيئات متعددةو فيختص 

وإقرار الموازنة العامة وإقرار المعاهدات المعروضة عليه من قبل السلطة التنفيذيةو الولما  بسن القوانين 

و ارس السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القوانين وإصدار اللوائو والأنظمة التي من شأنها وضع القوانين 

الإدارةو هذا  موضع التنفيذو وتنفرد السلطة القضائية بصلاحية فض المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين

 . 10 إضافة إ، الفصل ي  منازعات القوانين

وبتفصيل هذا المفهومو فإ  مبدأ الفصل بين السلطات انطلاقاً من أ  غايته تحقيق الحرية لسفراد  

ومنع الحكام من الاستبداد بالسلطةو فإنه يكفي هنا توزيع السلطة بين هيئات متعددة تستطيع كل منها 

الاستبداد بالسلطةو إلا أ  هذ  الغاية لا تتحقق ي  نظام يقوم على الفصل المطلق بين  أ   نع الأخرى من

السلطاتو حيث أ  ذلك يجعل من كل هيئة سلطة منعزلة عن السلطات الأخرى و ارس اختصاصاتها 

 بطريقة استقلالية قد  كنها من اساجة استعمالهاو بحيث قد يصبو الفصل المطلق بين السلطات مساعداً 

   11 على التحكم والاستبداد وليس ضمانة ضد التحكم والاستبداد.

                                                 

( نمادا ى يان الشتتتتتتتدياال، الااتتتتتتت   ين الستتتتتتت  ال نالربا ة ى أ أىما  الستتتتتتت  قين القشتتتتتتتريعية نالقنايسية، رستتتتتتتالة 9)
 .     1، ص1111ما سقير،  امعة آ  ال يل، 

، 1111قنري نالنني الستتتتتتياستتتتتتية، ايقراو ل نشتتتتتتر نالقنزيع، اللااهرا، ( ى ا ينستتتتتتت الشتتتتتتكري، م ادئ اللااننن الدستتتتتت10)
 .     211ص

 .    11، ص2999( زهير أنمد بدنرا، الن يز  ا النني السياسية نالنناي الدسقنري الأردنا، الأردن، 11)
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وي  حقيقة الأمرو إ  هذا المفهوم هو الذي يستند عليه الفيلسوف  مونتسيكيو و حيث قصد 

بالفصل بين السلطات بأنه ليس سوى توزيع للوظائف الأساسية من تفيع وإدارة وقضاج بين هيئات تتمتع 

صو أي أ  لا تتركز الوظائف ي  يد هيئة واحدةو لأ  هذا التركيز لا بد من أ  يؤدي كل منها بكيانها الخا

 . 12 بدور  إ، اساجة استعمال السلطة

وبناج على ذلك فإ  مضمو  حقيقة الفصل بين السلطات يجب أ  يكو  نسبياً ومرناوً بحيث يسمو 

ظام ة المختلفة وبدرجة تتفاوت من نبوجود بعض التعاو  والمشاركة ي  الاختصاصات بين الهيئات العام

سيالم إ، نظام سيالم آخرو ودو  أ  نصل إ، حد الغاج الفواصل والحدود وتركيز السلطة ي  يد واحدةو 

    13  أو  كين إحدى الهيئات من السيطرة على باقي الهيئات واخضاعها لإرادتها .

انونياً وما يمكن أ  تقوم به هذ  الفصـــل بين الســـلطات المنظمة تنظيماً قومما ســـبقو نلحظ أ  

السـلطات من التعاو  فيما بينها والرقابة المتبادلة يعتو من الضــمانات القانونية لمبدأ المفوعية وحقو، 

الأفراد . حيث إ  جمع السلطات ي  يد هيئة واحدة يتنافى مع مبدأ ضرورة المعارضة والرأي الأخرو مما قد 

وعلى ذلك كا  لا بد من اختصاص كل سلطة باختصاص معلوم ومحدد من يفضيـ إ، التحكم والاستبدادو 

 قبل صاحب السيادة . 

علاوة على ذلكو فإ  من يضـع القوانين وهو ويملك سلطة تنفيذها قد يضعها بشكل جائرو أي أ  

 ميتم إعطاج سلطة التفيع والتنفيذ لسلطة واحدةو وهو ما يتعارو مع صفة القاعدة القانونية التي تنظ

    14 المجتمع .

وعليهو يجب أ  لا تكو  هناك سـلطة واحدة بل سـلطات مستقلة حتا توقف كل منها سلطات 

الأخرىو وهو ما أوضـــحه مونتســـيكيو ي  خطورة جمع الســـلطات الثلاب ي  يد واحدة وأ  ذلك منافٍ 

و، حق للحريةو وحيث إ  مبدأ الفصـــل بين الســـلطات كمبدأ دســـتوري كا  نتيجة ملحة بهدف صـــيانة

وحريات الأفرادو فإنه يقوم على عدم تركيز الســلطات بيد هيئة واحدةو وذلك تجنباً لإســاجة اســتعمالهاو 

        15 حيث لا بد من وجود سلطة أخرى مستقلة توقف هذ  السلطة إذا ما تجاوزت الحد ي  استغلالها .

                                                 

 .    297، ص1111(  يا  ش ناني، النني السياسية ناللااننن الدسقنري، ال  عة الثانية، الم لت، ىمان، 12)
 .    12-11( زهير أنمد بدنرا، الن يز  ا النني السياسية نالنناي الدسقنري الأردنا، مر ع سا ق، ص13)
( نمادا الشتتتتتدياال، الااتتتتت   ين الستتتتت  ال نالربا ة ى أ أىما  الستتتتت  قين القشتتتتتريعية نالقنايسية، مر ع ستتتتتا ق، 14)

 .     21ص
 .      12الأردنا، مر ع سا ق، ص ( زهير بدنرا، النني السياسية نالنناي الدسقنري15)
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تحد من السلطةو وعلى ذلك علاوة على ذلكو يجب على النظام أ  يكو  قائماً على أساس السلطة 

فإ  مبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إ، حسن استعمال السلطةو حيث إ  كل هيئة تراقب الهيئة الأخرى 

     16 وإيقاف الهيئة التي تعمل على تجاوز حدود سلطاتها . 

ـــيم العمل   ـــلطات يؤدي إ، تحقيق فوائدو كتقس ـــل بين الس ـــبقو فإ  الفص ـــافة إ، ما س بالإض

ص فيه لكل سـلطة  ارس اختصـاصـها بإتقا  وعلى أكمل وجهو وممارســة كل ســلطة لاختصاصها والتخصـ

    17 بشكل جدي وحسن سر  العمل الحكومي بشكل عام.

وعلى الرغم من هذ  الأهمية التي ينطلق منها تطبيق مبدأ الفصــل بين السلطاتو إلا أنه تعرو  

   18 نتقادات على النحو التالي:إ، عدة انتقادات وسلبياتو ويمكن إجمال أهم الا 

إ  الفصــل بين الســلطات يقضيــ على  اســك الدولة العضــويو ويضــعف بنيتهاو أي أنه لا ينســجم مع  -1

وحدة الدولة ووحدة ســـلطانها. حيث قيل أ  مبدأ الفصـــل بين الســـلطات يؤدي إ، تعدد الهيئات التي 

  19 وبالتالي تقسيم المسؤولية .  ارس السلطة مما يضعف كل سلطة ي  ممارستها لوظائفهاو

 إ  مبدأ الفصل بين السلطات يجعل المسؤولية شائعةو وبالتالي تضعف الرقابة على أعمال الحكومة.  -0

وباسـتقراج هذ  الانتفقاداتو نلحظ أنها تعود إ، سوج تطبيق مبدأ الفصل بين السلطاتو والفهم  

ا المبدأ تطبيقاً جامداوً أي كا  الفصل بين السلطات فصلًا الخطأ له لا إ، المبدأ نفسـهو خاصـة إذا طبق هذ

 جامداً وليس مرناً .   

حيث رأينا إ، أ  مبدأ الفصـل بين السـلطات ي  مضـمونه وحقيقتهو يجب أ  يكو  نسبياً ومرناوً 

 بحيث يسمو بوجود بعض التعاو  والمشاركة ي  الاختصاصات بين الهيئات العامة المختلفة .     

 لب الثاني: مبدأ فصل السلطات بين النظام الرئالم والتظام الولمانيالمط

إ  العلاقة بين السلطات تختلف من دولة إ، أخرىو وذلك بحسب طبيعة النظام السيالم المطبق فيهاو 

وقد اختلف مضمو  مبدأ الفصل بين السلطات بين الدول ي  تفسر هم لهذا المبدأو مما أدى إ، اختلاف 

     20دساتر  له وتوزيعها لوظائف الدولة بين السلطات. تطبيق ال

                                                 

( نمادا ى يان الشدياال، الاا   ين الس  ال نالربا ة ى أ أىما  الس  قين القشريعية نالقنايسية، مر ع سا ق، 16)
 .     21ص

 . 291( منمد ر عل ى د النهاب، الأننمة السياسية، منشنرال الن  ا النلانبية، مر ع سا ق، ص17)
 . 112، ص2919، مكق ة الأن  ن المارية، اللااهرا، 7دخ   ا ى ي السياسية،  ( أننري   رس غالا، الم18)
 .  29( االح خ ت الزناهرا، م دأ  ا  الس  ال  ين النابع الننري نالق  يق العم ا، مر ع سا ق، ص19)
ة ل( اتتتتتتتتتالح خ ت الزناهرا، م دأ  اتتتتتتتتت  الستتتتتتتتت  ال  ين النابع الننري نالق  يق العم ا  دراستتتتتتتتتة ملاارنة ، رستتتتتتتتتا20)

 .  1، ص2992ما سقير، ال امعة الاردنية، 
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وعليه فإ  هذ  الأنظمة تقوم على مبدأ الفصل بين السلطاتو إلا أنها تتفاوت ي  مدى الاخذ بهذا المبدأو 

فالنظام الرئالم يقوم على مبدأ الفصل الجامد بين السلطاتو أما النظام الولماني فيأخذ بمبدأ التعاو  

بين السلطاتو ويأخذ النظام المجلسي  حكومة الجمعية  بمبدأ الفصل بين السلطات بدرجة أقل والرقابة 

من النظامين السابقينو حيث يُخضع السلطة التنفيذية إ، السلطة التفيعيةو لكنه يحدد اختصاصات كل 

     21منهما على وجه الدقة .  

 المر  لدى أهم الأنظمة الدستورية المطبقةوسنقوم ي  هذا المطلب بالبحث ي  تطبيقات مبدأ الفصل 

والمتمثلة ي  النظام الرئالم والولماني وبصورة مقتضبة نظراً لاتساع هذا الموضوع وتجنباً للخروج عن 

موضوع دراستنا الرئيس. مختتمين هذا المطلب بالاشارة إ، موقف الدستور الأردني من مبدأ الفصل بين 

 السلطات وتطبيقه.

 ل: مبدأ الفصل بين السلطات ي  النظام الرئالم الفرع الأو 

 يتميز النظام الرئالم بوحدة السلطة التنفيذيةو إذ يقوم على تواز  السلطتين التفيعية
والتنفيذيةو بحيث تكو  السلطة التنفيذية محصورة ي  يد رئيس الدولة وحد و والذي يتم انتخابه مباشرة 

      22 وللسلطة التنفيذية ي  آ  واحد .من الشعبو والذي يعد رئيساً للدولة 

أما السلطة التفيعيةو فهي أيضاً منتخبة من قبل الشعبو وعليه فإ  كلاً من السلطتين تستمد 

     23 شرعيتها ي  ممارسة اختصاصاتها من الشعبو باعتبار  مصدراً للسلطات العامة ي  الدولة.

ن الســلطة التفــيعية لتأكيد شرعيته أو إقرار وبهذا فإ  الرئيس هنا لا يحتاج إ، كســب الثقة م

تثبيته ي  منصــبه. مع الإشــارة إ، أ  الأفراد الذين يتم تعيينهم من قبل الرئيس لتولي مناصــب حكومية 

 .  24 فإنهم يحتاجو  إ، إقرار من السلطة التفيعية لتعيينهم 

نظام دة الأمريكيةو ويتمتع هذا الومن أمثلة هذا النظامو النظام السيالم المتبع ي  الولايات المتح

 بعدة أركا  رئيسةو يمكن إجمالهما على النحو التالي :

                                                 

 .     211( ى ا ينست الشكري، م ادئ اللااننن الدسقنري نالنني السياسية، مر ع سا ق، ص21)
 .   111(  يا  ش ناني، النني السياسية ناللااننن الدسقنري، مر ع سا ق، ص22)
سا ق،  الس  قين القشريعية نالقنايسية، مر ع ( نمادا ى يان الشدياال، الاا   ين الس  ال نالربا ة ى أ أىما 23)

 .   11ص
 . 299( نناي  ركال نآخرنن، م ادئ الع ني السياسية، مر ع سا ق، ص24)
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 أولاً : رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنفيذية الفعلية :

قلنـا إ  رئيس الدولة ي  هذا النظام هو منتخب من الشـــعبو ويجمع بين صـــفة رئيس الدولة  

رئيس الدولة هنا يعين الوزراج ويعفيهم من مناصـــبهمو وتجدر وصـــفة رئيس الحكومة ي  نفس الوقت . ف

   25 الإشارة هنا إ، أ  الوزراج مسؤولو  أمام الرئيس فق و بحيث لا مسؤولية سياسية لهم أمام الولما  .

وعلى ذلكو فإ  الســلطة التفــيعية لا  لك هنا حق محاســبة الســلطة التنفيذية على أعمالهاو  

ــياســياً أمام فليس لها حق تقديم  ــؤول س ــتجوابات إ، الرئيسو إذ إ  رئيس الدولة غر  مس ــئلة أو اس أس

     26 الولما و وهو غر  مقيد بآراج وزرائهو فالوزراج فق  مجرد أداة لتنفيذ سياسة رئيس الدولة لا غر .

ل د ومما تقدمو فإننا نلاحظ أ  هذا النظام يهدف ي  حقيقة الأمر إ، وضـــع الرئيس ي  مركز متعا 

ـــلطات رئيس الدولة هنا ترجو  -كلاهما منتخب من قبل الشـــعب –مع الولما   إلا أنه يمكن القول بأ  س

على سـلطات الولما و وذلك من حيث تركيز الســلطة التنفيذية بين يديهو بالإضافة إ، عدم وجود أي حق 

    27 لما  . ي  مواجهة الو للولما  ي  التدخل ي  اختصاصات الرئيس . وبالتالي فهو يتمتع بمركز قوي 

 ثانياً : الفصل التام بين السلطات 

ـــمة لا تداخل فيهاو وذلك من حيث   ـــلطات الثلاب تتوزع بطريقة حاس طبقاً لهذا المبدأو فإ  الس

اســتقلال الولما  بالوظيفة التفــيعية ودو  مشــاركة من قبل الســلطة التنفيذيةو أما اختصــاص الســلطة 

تصــاص رئيس الدولة ووزرائهو فهي من تقوم برســم الســياســة العامة للدولة وتتو، التنفيذية فهي من اخ

    28 تنفيذها ولا تكو  مسؤولة عن هذا التنفيذ إلا أمام الشعب . 

   29 وبالتاليو يمكن إجمال مظاهر الفصل التام بين السلطات ي  النظام الرئالم على النحو التالي :

 ري وعضوية الولما  . لا يجوز الجمع بين المنصب الوزا -1

لا يجوز للوزراج دخول الولما  لفح سياسة الرئيس أو الدفاع عنها أو حتا لمناقشتهم من  -0

 جانب الولما  .

 لا يملك رئيس الدولة الحق ي  اقتراح القوانين على الولما  .  -3

 لا توجد رقابة من الولما  على رئيس الجمهورية والوزراج .  -4

                                                 

 .   211( منمد ر عل ى د النهاب، الأننمة السياسية، مر ع سا ق، ص25)
 .  111( ش ناني، النني السياسية ناللااننن الدسقنري، مر ع سا ق، ص26)
 .    71بدرنا، الن يز  ا النني السياسية نالنناي الدسقنري الأردنا، مر ع سا ق، ص ( زهير أنمد27)
 .  117( ش ناني، النني السياسية ناللااننن الدسقنري، مر ع سا ق، ص28)
 .   217( منمد ر عل ى د النهاب، الأننمة السياسية، مر ع سا ق، ص29)
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تنفيذية أية رقابة على الولما  . حيث لا  لك الســـلطة التنفيذية حق حل لا توجد للســـلطة ال -5

الولمـا  أو اقتراح القوانينو ولا يجوز للســـلطـة التنفيـذيـة دعوة الولما  إ، الانعقاد إبا  أدوار 

      30 الانعقاد العاديةو بالرغم من أنها  لك دعوة الولما  ي  أدوار الانعقاد غر  العادية.

غم مما ســـبقو فإ  هنالك اســـتثناجات على هذا الفصـــل التام وذلك ي  عدة حالاتو يتم وبالر 

بموجبها التعاو  ما بين السلطتين التفيعية والتنفيذيةو حيث منو الدستور الأمريكي للرئيس حق الاعتراو 

جب ا القانو  تعلى أي قـانو  أقر  الولمـا و وهنـا يعاد القانو  إ، الولما  للتصـــويت عليهو ولإعمال هذ

   31 موافقة ثلثي أعضاج الولما  وإلا سق  القانو  . 

 الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات ي  النظام الولماني 

يمكن تصـــور الحكومة الولمانية ي  ظل نظام ملكي أو نظام جمهوريو وتركز القوة الفعلية ي  هذا 

ي  الحكومة الولمانية على سياسة الدولة العامةو فهي التالنظام بيد رئيس الوزارةو بحيث تسيطر الوزارة ي 

  32 تقوم بإعداد مشاريع القوانين وتقديمها إ، مجلس النواب. 

يعتمد هذا النظام على الفصــل بين الســلطتين التفــيعية والتنفيذيةو مع وجود نوع من التعاو  

     33 ثامن عف.والرقابة بينهماو وقد برز هذا النظام ي  إنجلترا ي  القر  ال

ويعتو نظاماً وسطاً ما بين مبدأ الفصل الجامد بين السلطاتو ومبدأ الاندماجو بحيث يوجد فصل 

ما بين السـلطاتو إلا أنه لا يعترف بالفصل التام بينهم . بحيث تستقل كل سلطة عن الأخرى استقلالاً مرناً 

      34   يصل إ، حد الاندماج .لا يصل إ، حد العزلةو فهو يقوم على أساس التعاو  دو  أ 

أهم ما يميز النظام الولماني أنه يوزع السلطات بين هيئات ثلاب : السلطة التفيعيةو والتنفيذيةو 

والقضائية . بحيث يجعل لكل منها ي  الأخرى تأثر اً وتداخلاً متبادلاً مع الإبقاج على مبدأ المساواة والتعاو  

    35 تين التفيعية والتنفيذية .بينهاو خاصةً فيما بين السلط

                                                 

 .   271للااننن الدسقنري، مر ع سا ق، ص( نعمان أنمد الخ يب، النسي   ا النني السياسية نا30)
 .   77( زهير بدنرا، الن يز  ا النني السياسية نالنناي الدسقنري الأردنا، مر ع سا ق، ص31)
 .    297( نناي  ركال نآخرنن، م ادئ الع ني السياسية، مر ع سا ق، ص32)
   . 299(  يا  ش ناني، النني السياسية ناللااننن الدسقنري، مر ع سا ق، ص33)
( نمادا الشتتتتتتدياال، الااتتتتتت   ين الستتتتتت  ال نالربا ة ى أ أىما  الستتتتتت  قين القشتتتتتتريعية نالقنايسية،مر ع ستتتتتتا ق، 34)

 .   11ص
 .   11( زهير بدنرا، الن يز  ا النني السياسية نالنناي الدسقنري الأردنا، مر ع سا ق، ص35)
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وعليهو فإ  هذا النظام يقوم على أساس ثنائية السلطة التنفيذية والفصل بين السلطات مع 

  36 التواز  بينهما ي  ممارسة الاختصاصو ومن مظاهر هذا النظام : 

                                                 

 .    271،  ص2999، 2ي،  ( نعمان أنمد الخ يب، النسي   ا النني السياسية ناللااننن الدسقنر 36)
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 وجود رئيس للدولة غر  مسؤول :  بحيث تقع المسؤولية على عاتق الوزراج .

 أمام الولما و حيث يملك الولما  سحب الثقة من الوزراج .  يسأل الوزراج -1

 لك الســـلطة التنفيذية حل الولما  ودعوته إ، الانعقاد . إلا أنها لا  لك حق تعيين أعضـــاج ي   -0

 الولما  .

أما فيما يتعلق بالسلطة القضائيةو فإنها تبقا مستقلة ي  ممارسة أعمالها واختصاصاتهاو فأعضاج 

القضائية  القضاة  يعينو  ويعزلو  بقرار من المجلس القضائي ومصادقة الملك. ولكن حق تعيين السلطة 

 .  37 وعزل القضاة قد يعتو نوعاً من الضغ  الذي تباشر  السلطة التنفيذية على استقلال السلطة القضائية 

 مضمو  الاستقلال القضائي وحمايته القانونية المبحث الثاني
الأنظمة الدســـتورية اعتبار الســـلطة القضـــائية قائمة بذاتها كما هو الحال ي  من المســـتقر ي   

السـلطتين التفيعية والتنفيذيةو وقد ذكرنا ذلك ي  مقدمة هذا الفصل فمسألة استقلالية القضاج هي من 

لحرية ا المسائل المرتبطة بل والمنبثقة عن مبدأ الفصل بين السلطاتو لما فيه من ترسيخ لمبادس الديمقراطية

والعدالةو وهو ما أدى إ، بلورة اســـتقلال القضـــاج مبدأ عام والمنادي ب ـــورة تطبيقه بصـــورة تامةو بل 

 وأصبو مقياساً لمدى ديمقراطية الدول.

وقد تجلى ذلك ي  اعتماد الأمم المتحدة لمجموعة المبادس الأسـاسـية بشأ  استقلالية القضاج. وقد  

من الدولة اسـتقلال الســلطة القضائيةو وتكرذس ذلك ي  دستور البلد أو ي  جاج ي  أو، هذ  المبادس :" تضـ

قانونه. ومن واجب جميع الحكومات والمؤسـسات الأخرى احترام استقلال السلطة القضائية والتقيد بذلك 

 . )38(ي  ممارستها لمهامها وأعمالها " 

إ، مدى عدم خضوع القضاج لأية  القضاج ي  دولة ما ولهذا ينبغي النظر عند التحقق من استقلالية

 والإدارية والتأديبيةو فإذا كا  خاضعًا إ، سلطة أخرى ي  أي من هذ   سلطة أخرى ي  شؤونها المالية

                                                 

، 2971( ىاد  النياري، الدستتتتتتتتقنري ن النناي الدستتتتتتتتقنري الاردنا  دراستتتتتتتتة ملاارنة ، م ا ع غاني ى د ، ىمان ، 37)
 .   117ص
( مجموعة المبادئ الأساااسااشة  اااقلا اساالطة  الضاايةة الطتاااعشةم والل  اعلرمالأ م  ممتمد الأمس المل ا  الضااا   38)

أييو / ساااااابلمبد  1آب/ أغضااااااة   ل   11المجدمشنم الماطود م  مشةلا م  الفلد  من  حو  من  الجديماة وماامية

 .  2911تادين الثان / نوممبد  19م الممرخ 11/21م ووامطت عيشها الجماشة الاامة م  قدارها 2911
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يمثل طعنًا ي  استقلاليته وحياد . وهنا سنقوم بالبحث ي  مضمو  مبدأ استقلالية  النواحي فإ  هذا

وأهميتهو وما يتطلبه من ضمانات يجب توافرها لترسيخه القضاجو وذلك بالبحث ي  مفهوم هذا المبدأ 

وتطبيقه بصورة سليمة طبقاً لما هو واجب التطبيقو مرجئين البحث ي  تفصيلات ومظاهر استقلالية القضاج 

 وتطبيقاتها إ، الفصول التالية من هذ  الدراسة. 

 المطلب الأول: مفهوم مبدأ استقلال السلطة القضائية وأهميته

لف الأنظمة الدستورية والقانونية ي  مختلف الدول على أهمية استقلال السلطة القضائيةو لا تخت 

لما فيه من ضما  لتحقيق العدالة ي  المجتمعو بحيث أصبو مبدأ استقلال القضاج مبدأً دستورياً وحقاً أصيلاً 

ارت إليه لعادلة وهو ما أشيرتب  بحماية حقو، الإنسا  لما فيه من ارتباط وثيق بمبدأ الحق ي  المحاكمة ا

المواثيق الدولية لحقو، الإنسا و وأكدت عليه الدساتر  ي  مختلف الدول على اختلاف أنظمتها السياسيةو 

وبذات الوقت تنظيم هذا الاستقلال ي  قوانين خاصة كما هو الحال عليه ي  قانو  استقلال القضاج الأردني 

 .0221  لسنة 15رقم  

مبدأ استقلال السلطة القضائية له أهميته ابتداجً من حماية الحقو، والحريات  وبهذ  الصورةو فإ  

الأساسية للإنسا و ومن جهة أخرى فهو نتاج طبيعي لمبدأ الفصل بين السلطات والذي يعد أحد الركائز 

 الأساسية للديمقراطية بصورتها الصحيحة والسليمة.

ع من مدلول أو مفهوم مبدأ استقلالية السلطة وبذلكو فإ  أهمية استقلال السلطة القضائية ناب

القضائيةو والذي ينصب ي  أساسه على صور استقلال القضاج بصورة رئيسةو ولتوضيو ذلكو سنقوم ابتداج 

بالبحث ي  مفهوم مبدأ استقلالية السلطة القضائيةو ومن ثم البحث ي  أهمية هذا المبدأ وذلك على النحو 

 التالي: 

 م مبدأ استقلالية القضاجالفرع الأول: مفهو 

ي  حقيقة الأمرو فإ  قانو  استقلال القضاج الأردني لم يف ي  نصوصه إ، تعريف مانع وشامل 

لمبدأ استقلال القضاجو مكتفياً بالإشارة ي  المادة الثالثة منه إ، أ  القضاة مستقلو  لا سلطا  عليهم ي  

  منهو والتي جاج فيها 13ه ي  الدستور الأردني ي  المادة  قضائهم  لغر  القانو و وهو ذات النص المشار إلي

 :" القضاة مستقلو  لا سلطا  عليهم ي  قضائهم  لغر  القانو ".

وبهذ  الصورةو نلحظ أ  هنالك اشكالية ي  تحديد تعريف مانع وشامل للدلالة على مبدأ استقلال  

 ى إ، ظهور العديد من التعريفات القضاج؛ نتيجة لما يكتنف هذا المبدأ من غمووو وهو ما أد
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التي قيلت ي  هذا المبدأ. وعلى الرغم من اختلافهم حول تعريف شامل لاستقلال القضاجو إلا أنهم يتفقو  

على أ  استقلال القضاج مرد  استقلال القضاة أنفسهم كأفرادو بالإضافة إ، استقلال القضاج كإحدى سلطات 

 م الشخصي والمفهوم الموضوعي لمبدأ استقلال القضاج. الدولةو وهو ما يشر  إ، المفهو 

والحق يقال أ  هذ  المفاهيم تنصب ي  حقيقتها على توضيو وتفصيل لصور استقلال السلطة  

 القضائية ككلو وهو ما سنوضحه ي  النقاط التالية: 

 أولاً: المفهوم الشخصي لاستقلال القضاج

ل للقضاة كأشخاص وعدم وضعهم تحت رهبة أية يشر  هذا المفهوم إ، وجوب توفر  الاستقلا

سلطة من السلطات الحاكمة وا  يكو  خضوعهم إ، سلطا  القانو  فق و لذا حرصت الدساتر  على إحاطة 

 وبمعنا أخر فإ  استقلال القضاج يتمثل ي  القضاج ببعض الضمانات التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف.

عهم بمهام وظائفهمو بحيث يمارس القا  واجبه دو  تأثر  أو تدخل من استقلال القضاة كأفراد أثناج اضطلا 

 . )39(أية جهة كانت 

وي  هذا الخصوصو يرى البعض أنه وي  سبيل تحقيق استقلال القضاجو فإنه يجب عدم خضوع 

 القضاة ي  ممارستهم لعملهم إ، سلطا  أية جهة أخرىو بحيث يكو  عملهم خالصاً لإقرار الحق والعدالةو

    )40(وخاضعاً إ، ما يمليه الفع والضمر  دو  أي اعتبار أخرو وذلك بغية إيصال الحقو، إ، أصحابها. 

ويتطلب ذلك بال ورةو الحيلولة دو  تدخل أية جهة مهما كانت طبيعتها ووظيفتها لتوجهها 

ضمانات بسياج من الوجهة أخرىو أو لتعرقل مسر تهو أو لتعترو على أحكامهو كما تقتضي أ  يحاط القضاة 

يمنع تجاوز أو اعتداج من شأنه أ  يخدش مبدأ العدالة والتي لا تتم إلا ي  تطبيق وإعمال مبدأ الاستقلال 

)41(. 

                                                 

 .  21(  ارنق الكيلنا، اسقلال  اللاااف، مر ع سا ق، ص39)
، 1111اللااتتتتتتاف  ا الالام الإستتتتتتلما، دار رند ل نشتتتتتتر نالقنزيع،  ( أننري منمد الرناشتتتتتتدا، اتتتتتتمانال استتتتتتقلال 40)

 .   122-221الكرو، الأردن، ص
 .   22( أ ن  ل  النامد، معايير اسقلال  اللاااف الدنلية، مر ع سا ق، ص41)
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العامو وذلك من حيث لإإ   قبوله ي  خصوصيته يجد القضاج استقلال وبذلك يرى البعض أ  مبدأ 

 بنفوذ يتمتعو  الأشخاص الذين سلطة السياسية وعنال عن باستقلاله إلا استقلاله الرصين يجد لا القا 

  )42(السلطة .

 القانو  إ، عملهم ي  استقلال القضاج يتطلب عدم جواز خضوع القضاةوبشكل عامو فإ  

 يجوز القانو و وبالتالي لا لغر  قضائهم ي  عليهم سلطا  لا مستقلو  وسلطانهو وذلك انطلاقاً من أ  القضاة

 عمل إذ إ  طبيعة الحيازو وعدم الحياد مطلق عملهم يادة القانو و بحيث يكو إلا إ، س أ  يخضعوا

النصوص  تطبيق طريق عن بينهم فيما والحكم الإدارةو وبين بينهم أو الأفراد بين فصله للمنازعات القضاج

بحيادية القضاة   تقتر  دائماً فالعدالة والحيادو التحيز مع يستقيم لا والعدالة الحق قواعد واستلهام القانونيةو

 .)43(وعدم تحيزهم

 وعدم ونزاهته وتجرد  القا  ومما سبقو يمكن القول إ  الاستقلال الشخصي يقصد به استقلال

 وإدارياً مهنياً المهيمنة والجهة عليهو المففة والجهة التعيين طريقة التأثر  ومن وسائل تأثر و لأية خضوعه

 وظروف القضاة ومؤهلات بفوط يتعلق ما منها صورو القا  لاللاستق فإنه ولهذا .القا  على ومالياً

 أو الاجتماعية الجماعات من تدخل وأي الدولة مواجهة ي  واستقلاله نزاهته على تؤثر القا و والتي عمل

 )44(أهوائه. عن واستقلاله القا  موضوعية وتكفل للمجتمعو بالنسبة القا  حرمة تضمن كما مراكز القوىو

أخرىو يشر  المفهوم الشخصي إ، عدم مسئولية القا  تأديباً أو مدنياً عن الأخطاج التي  ومن جهة

تصدر منه أثناج تأدية عملهو إلا إذا وصلت إ، حد الخطأ الجسيم أو الغشو وذلك لتتوفر له حرية الاجتهاد 

 أو  عدم جعل ترقية القا ي  إصدار الأحكام وإبداج الآراج ولمنع الدعاوى الكيدية ضد القا  بالإضافة إ،

راتبه بيد السلطة التنفيذية أو التفيعيةو وإنما بيد السلطة القضائية حصرا و من اجل توفر  الحصانة له من 

التأثر  على حياديتهو كما إ  ذلك سيوفر الحياد السيالم للقا و من اجل إبعاد أي تأثر  لمصالو حزبية أو 

 عند حديثنا ي  ضمانات استقلال السلطة القضائية.فئوية أو سواهاو وهو ما سنوضحه 

                                                 

 أنكاي  ا نق  يلااقم الإدارية المنازىال  ا ىادلة مناكمة الإنستتتان  ا نق م دأ شتتتنادا، ماتتت اأ ( منستتتأ42)
 الستتتتتنة الثانا، العدد الكنيل،  امعة النلانق، م  ة الأنستتتتتان، لنلانق الأنرن ية الارنستتتتتا نالمنكمة دنلةال م  س
  عدها.  نما 139ص  ، 2004 يننين نالعشرنن، الثامنة

ال  عة  الأن ، ال زف نالملاارن، الأردنا ال زائية المناكمال أاتتتتتتن  باننن  ا منااتتتتتترال الكيلنا، (  ارنق43)
 .   211ص ، 1995  يرنل، لمرنج،ا دار الثالثة،

 .  1( منمد شنادا، اسقلال  اللاااف، دار النهاة العر ية، اللااهرا، ص44)
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  ثانياً: المفهوم الموضوعي لاستقلال القضاج

إ  المفهوم الموضوعي لاستقلال القضاج يقصد به استقلال سلطة القضاج كسلطة وكيا  عن 

لأى السلطة إالسلطتين التفيعية والتنفيذيةو وعدم السماح لأية جهة بإعطاج أوامر أو تعليمات أو اقتراحات 

القضائية تتعلق بتنظيم السلطةو كما يعني عدم المساس بالاختصاص الأصلي للقضاجو وهو الفصل ي  

المنازعات بتحويل الاختصاص ي  الفصل إ، جهات أخرى كالمحاكم الاستثنائيةو أو المجالس التفيعية أو 

 . )45(ضاج سلطة وليست وظيفة إعطاج صلاحيات القضاج إ، الإدارات التنفيذيةو كذلك باعتبار الق

إ  استقلال القضاج يتمثل ي  استقلال القضاج بصفته سلطة من سلطات الدولة الثلاب وبالتاليو ف

 وممارسته ادارته ي  أي  تحرر القضاج تقف على قدم المساواة مع كل من السلطتين التفيعية والتنفيذية.

 القانو  خضوعه إ، غر  وعدم والتنفيذية يةالتفيع جانب السلطتين من تدخل أي من لاختصاصاته

   )46(القانو . تطبيق ي  وضمر  

 إخراج – القضاج سلطة على معتدياً أ  يكو  ودو -نفسه لا يملك  المفعوبهذ  الصورةو فإ    

 القضاجو سلطة من انتقص بعينها مناعة أدرج فإذا هو التصرفاتو من تصرف تحصين أو بعينها منازعات

 لا وهو التقا  حق اعتدى على الأفراد حقو، من بحق ت  التي التصرفات من تصرفًا صنح هو وإذا

 )47( الأمرين. من أياً أبدًا يملك

وعليهو فإ  استقلال القضاج يشر  إ، تحرر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتين التفيعية 

يقتضي  إ  واجب القا  ي  تطبيق القانو والتنفيذيةو بالإضافة إ، عدم خضوع القضاة إ، غر  القانو و إذ 

منه معرفة إرادة المفع على الوجه الصحيوو وهو ما لا يتأتى إلا إذا كا  كامل الحرية ي  استخلاص هذ  

الإرادة غر  متأثر بفكرة معينة وغر  خاضع إ، تدخل من هاتين السلطتينو وهو بذلك لا يمثل التحكم 

يقصد به عدم الخضوع ي  استخلاص كلمة القانو  وتطبيقها إ، غر  ضمر   والاستبداد ي  الرأي والحكمو بل

    )48(القا  واقتناعه الحر السليم. 

                                                 

 .  122-221( أننري منمد الرناشدا، امانال اسقلال  اللاااف  ا الالام الإسلما، مر ع سا ق، ص45)
 . 21( أننري  ارنق الكيلنا، اسقلال  اللاااف، مر ع سا ق، ص46)
 الن  ا منشتتتتتتتنرال ،"الد اع نق .نكاالة  اللااتتتتتتتاف أماي المستتتتتتتاناا م دأ " ى دالله،  ستتتتتتتيننا الغناى د ( را ع47)

 . 33 ص ، 2001 النلانبية،
 .219، ص1111( أنمد  قنا سرنر، اللااننن ال نائا الدسقنري، دار اشرنق، اللااهرا، 48)
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ومما تقدم نجد أ  تحقق المفهومين الشخصي والموضوعي ي  عمل السلطة القضائية واتحادهم 

نفك فا  متلازما  لا يفيها سيؤدي إ، تكوين إطار عملي حقيقي وواقعي لمبدأ استقلال القضاج وهما صن

 أحدهما عن الأخر. 

وعلى هذا النحوو نرى من جهتنا أ  مبدأ استقلال القضاج هو:"حصانة القضاة وحمايتهم من أي  

تأثر  أو خضوعهم إ، أية سلطة غر  سلطة القانو و وهذ  الحصانة تستند إ، استقلال السلطة القضائية 

 وعدم جواز تدخل أي من السلطتين التفيعية والتنفيذية ي  ككل عن السلتطتين التفيعية والتنفيذيةو

 أعمال وسلطات القضاج".         

 الفرع الثاني: أهمية استقلال السلطة القضائية

نشر  بداية إ، أ  أهمية استقلال السلطة القضائية يستند ي  وجود وعدمه على أهمية مبدأ الفصل 

بهاو علاوة على أنه  الاستبداد ومنع لسفراد والحريات لحقو،ل بين السلطاتو والذي بدور  يحقق كفالة

يد واحدةو إذ إنه  ي  التنفيذ التفيع وسلطة سلطة تجمع خطر ويدفع ,المفوعية مبدأ سيادة يضمن

 صفتها الحقو، والاختصاصات تنظم التي القواعد عن تزول القانو  سيادة واحترام المفوعية وبدو  تدرج

 بحالات تتعلق التفيعية العامة تصرفات السلطات ملزمةو وتصبو مجردة عامة قواعد ارهاباعتب ,القانونية

 القانو و ولا يتحقق امام إلي أخرىو فتنعدم المساواة فردية حالة من تختلف عامةو وبالتالي فردية ليست

التنفيذية  والسلطة التفيعية السلطة بين الفصل السلطاتو إذ إنه وبدو  بين الفصل من مبدأ الهدف

 معينةو وهو ما يؤدي إلي حالة على ليطبق قانوناً  التفيعية السلطة تضع القضائيةو يمكن أ  والسلطة

 كا  ذلك اجل أخرىو من سلطة اختصاصات على فتعتدي باختصاصاتها سلطة كل تتقيد لم الطغيا و إذا

  )49(القضاج.  استقلال ضمانات من ضمانة الفصل مبدأ

همية استقلال القضاج بالقول إنه دلالة على قدرة القضاج على إصدار الأحكام ويعو البعض عن أ 

ي  النزاعات بنزاهةو وبصرف النظر عن ما يفضلونهو فاستقلال القضاج يهدف إ، حماية الأفراد والجماعات 

 تمن تعسف الدولةو وأهم ما يثبت الاستقلال هو وقوف القضاة ي  سبيل حماية حقو، الأفراد والجماعا

 .)50(ي  وجه المعارضة القوية

                                                 

 .  211، ص2971، ( منمدند ن ما، الم ادئ الدسقنرية العامة، دار الاكر العر ا، اللااهرا49)
 .   22( أ ن  ل  النامد، معايير اسقلال  اللاااف الدنلية، مر ع سا ق، ص50)
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استقلال السلطة القضائية مرد  تحرر هذ  السلطة من أي تدخل من وعلى ما تقدمو ولما كا  

جانب السلطتين التفيعية والتنفيذيةو فإ  هذا المبدأ يعتو ركناً أساسياً من مبدأ الفعيةو وضماناً لسيادة 

 .  )51(القانو  والمساواة أمامه 

ستقلالية الفعلية للسلطة القضائية ي  النظم الديمقراطية الحديثة يعتو العمود الفقري حيث إ  الا 

والدعامة الأساسية لإرساج دولة القانو  والمؤسسات الفعيةو وهو الضما  الحقيقي لممارسة الحقو، 

  والحرص القانو والحريات الأساسية. وبهذ  الصورةو فإ  استقلال القضاج يمثل ضرورة ملزمة لحماية سيادة 

 .   )52(على تأكيد  وحمايتهو باعتبار  أداة لتحقيق العدل ي  المجتمع وضب  مسار  

وكذلك يعد استقلال القضاج عنصراً مهماً ي  شرف القضاج واعتبار و إذ بدونه يفقد القضاج قيمته 

اتو ية الحقو، والحريوجدوا  ي  حماية الحرياتو انطلاقاً من أ  استقلال القضاج وحصانته من ضمانات حما

وهو ما عو عنه البعض بالقول : "إ  حسن ضما  وكفاية وشرف وحياد الدولة يتوقف على كفالة استقلال 

       )53(القضاج واستمرار  ي  المحافظة على حرية كل فرد".

و ةوبذلكو فقد كا  لاستقلال القضاج أهمية باعتبار  هاجساً للإنسا  بغية تثبيت العدالة المرجو  

وإحقاقها ورفع الظلم وإرساج الطمأنينة ي  نفوس المواطنين على قدم المساواةو تجنباً لتوغل الظلم 

  )54(والاستبداد. 

حيث إ  حماية حقو، الإنسا  تستند ي  جزج رئيس منها على وجود سلطة قضائية مستقلةو وقادرة  

نية ع المحاسبة تجا  الضمانات القانو على وضع كل المحركين  المسئولين  السياسيين والاجتماعيين موض

والدستوريةو إذ إ  القضاة وهم يتمتعو  باستقلالية فإ  ذلك بغية حماية المجتمعو ومن جهة أخرى فإ  

القضاة جزج من آلية تضع المسئولين ي  دولة موضع المسؤولية والمحاسبةو وهو ما يتطلب من القضاة التمسك 

لسلطات العامةو وهو ما يتوافر عند تحقق استقلال السلطة القضائية بالانضباط العام وتصحيو تصرفات ا

)55(. 

                                                 

 .   219( أننري أنمد  قنا سرنر، اللااننن ال نائا الدسقنري، مر ع سا ق، ص51)
نما  11، ص2992( منمد كام  ى يد، استتتتتتقلال  اللااتتتتتتاف  دراستتتتتتة ملاارنة، منشتتتتتتنرال نادي اللااتتتتتتاا، اللااهرا، 52)

 ا.  عده
 .  211-219( أننري أنمد  قنا سرنر، اللااننن ال نائا الدسقنري، مر ع سا ق، ص53)
 .   1(  ارنق الكيلنا، اسقلال  اللاااف، مر ع سا ق، ص54)
( ىاد  ىمر شتتتتريت نناثان ج. رانن، استتتتقلال  اللااتتتتاف  ا العالي العر ا، دراستتتتة ملادمة  لأ  رنام   دارا النكي 55)

 .   1، ص1112م  الأمي المقندا الإنمائا، اللااهرا،  ا العالي العر ا،  رنا
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ولا تقتصر أهمية مبدأ استقلال القضاج على ذلكو بل  تد هذ  الأهمية لتشكل عنصراً مهماً ي   

تنمية اقتصاديات قوية وسليمةو إذ يمكن للقضاج المستقل ي  الاقتصاديات والمجتمعات التي تزداد تعقيداً 

تساعد على ضما  سيادة القانو  ل وريته لتفادي عدم الفعالية ي  الأداج والظلم والحكم التعسفيو أ  

ولذلك نلحظ تأييداً من قبل مؤسسات التنمية الدولية واهتماماً متزايداً بتنمية القضاجو كما هو الحال عليه 

 .  )56(لدى البنك الدولي 

ي  الإنسا و ومؤدا  تحسين قدرة الناس وخياراتهم  إذ إ  المفهوم الشامل للتنمية يكمن أساسه 

وآفاقهمو وذلك ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم الأساسيةو ولا يمكن إذ  وجود تنمية صحيحة من دو  قضاج 

مستقلو يحافظ على حقو، الناسو ويرفع عنهم المظالم ويضمن حرياتهم.  وبالتالي يصعب استمرار الإصلاح 

استقلال القضاجو إذ لا يمكن تجنب الإساجة لحقو، الإنسا و ولاسيما حقو، الاقتصادي والسيالم دو  

الفقراج والأقليات والمهمشين والمحرومين والضعفاجو ولا يمكن مكافحة التطرف والعنف أيضاوً وكذلك لا يمكن 

 . )57(دو  استقلال القضاج حماية حقو، الملكية وتسوية النزاعات لاسيما إذا كانت الدولة طرفاً فيها 

وبشكل عامو فإ  أهمية استقلال السلطة القضائية ينبع من أهمية القضاج ذاتهو فهي الجهة التي  

تكفل احترام القواعد القانونية والتنظيمية التي تضعها المؤسستا  التفيعية والتنفيذيةو بحيث لا يستطيع 

ماً م وجود  إطلاقاوً باعتبار  ملز القا  رفض بحث الموضوع والنطق بالحكم استناداً إ، غموو نص أو عد

بالحكم ي  الموضوع المطروح أمامه والخاضع إ، اختصاصهو وذلك بالاستناد على الأعراف والمبادس العامة 

للقانو  والعدالة أو العقود والاتفاقيات المومة بين الأفراد ي  إطار القانو . علاوة على أ  السلطة القضائية 

م والنطق بهو بل تأمر بتنفيذ  وهو ما يرتب على الغر  فرداً كا  أم سلطة وجوب لا تتوقف عن إصدار الحك

  )58(التقييد به وإعماله. 

                                                 

 .   1( ىاد  ىمر شريت نناثان ج. رانن، اسقلال  اللاااف  ا العالي العر ا، مر ع سا ق، ص56)
 .    21-22( أ ن  ل  النامد، معايير اسقلال  اللاااف الدنلية، مر ع سا ق، ص57)
، الملاارنة، ال زف الثانا، دينان الم  نىال ال امعية، ال زائر ( ستعيد  نشتعير، اللااننن الدسقنري نالنني السياسية58)

 .  21-22ص
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ومن جهة أخرىو فإ  القضاج المستقل والقادر على مواكبة التغر  يمثل بطبيعته بوتقة لسما و إذ   

صلبة  مارو ويمثل بالتالي قاعدةإنه يدعم الثقة بالدولة ومؤسساتها وخاصة على مستوى الاقتصاد والاستث

لاستقرار النظام السيالم والنظام الاجتماعي والاقتصاديو فالأمن القضائي صمام الأما  الأسالم لأية دولة 

)59(  . 

والحق يقالو إ  أهمية مبدأ استقلال السلطة القضائية له مكانته ي  الأنظمة السياسية والدستورية  

وتوجهاتها السياسيةو وللوصول إ، تطبيق أسلم لمبدأ استقلال السلطة  ي  الدول وعلى اختلاف أنظمتها

القضائية لتحقيق أوسع وأشمل لأهدافها وغاياتها بصورة دقيقة تشمل مضمونه بالصورة المرجوة من 

تطبيقهو فإنه يلزم وجود بعض الضمانات تساند هذا المبدأ وتطبيقهو وعلى الرغم من نسبية تطبيق هذا 

  الدول وتقييدها به. وهو ما سنتناوله ي  المطلب الثاني من هذا المبحث. المبدأ لدى 

 

 المطلب الثاني: دعائم ومرتكزات مبدأ استقلال السلطة القضائية

انطلاقاً من مضمو  استقلال السلطة القضائية وأهميته النابعة من أهمية تكريس مبدأ الفصل بين  

مجالات الحياة ي  الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصاديةو  السلطاتو وامتداد هذ  الأهمية لتشمل شتا

ومدى ارتباطها بحماية حقو، الإنسا  وحرياتهو وهو ما استدعا اهتماماً واسعاً بتكريس هذا المبدأ على 

المستوى الدولي والذي أثمر عن إصدار مجموعة من المبادس الأساسية بشأ  استقلال السلطة القضائية والتي 

ت لدى الأمم المتحدةو فإنه كا  لزاماً وجود ضمانات تعمل على تكريس مبدأ استقلالية القضاج اعتمد

وحمايته من أي تدخل من قبل سلطة أخرى أو خضوعها إ، أي نفوذ خارجي بصورة يتنافى معه مضمو  

 استقلال السلطة القضائية وأعضائها.

ما يتعلق بأعضاج السلطة القضائية أنفسهمو  وي  حقيقة الأمرو فإ  هذ  الدعائم والمرتكزات منها 

والتي  ثل ي  أساسها دعائم لمبدأ استقلالية القضاجو والتي بموجبها يتم التحقق من مدى استقلال القضاج 

من عدمه. وي  جانب أخر هنالك بعض الضمانات التي تكفلها الدولة ذاتهاو والتي تتعلق بالسلطة القضائية 

كو  نطا، بحثنا ي  الفصل الرابع من هذ  الدراسة تحت عنوا  مظاهر استقلال ككل. وهذ  الضمانات ست

 السلطة القضائيةو وبالتالي نرجئ البحث حولها منعاً للتكرارو ونقتصر ي  هذا المقام على 

                                                 

 .   22( أ ن  ل  النامد، معايير اسقلال  اللاااف الدنلية، مر ع سا ق، ص59)



www.manaraa.com

 28 

البحث ي   ضمانات استقلال القضاج وعناصرها والمتعلقة بأشخاص القضاة ي  مبدئي الحياد والتخصصو فهما 

  من ركائز استقلال القضاجو والتي بموجبها يتم قياس مدى توافر الاستقلال القضائي من عدمهو وسنبين ركيزتا

 ذلك ونفصله من حيث بيا  مفهومهما ومدى الحماية القانونية المترتبة لهماو وذلك على النحو التالي:  

 أولاً: مبدأ الحياد والحماية القانونية له 

ة القا  نفسه على القضاج ي  دعوى دو  أي تحيز شخصي ضد أي ترتب  حيادية القضاج بقدر  

طرف من أطراف الدعوىو ومفاد ذلك استبعاد أية اعتبارات ذات صلة منه كآرائه السياسية أو الدينيةو إذ 

يتوقع كل متقاوٍ أ  تسمع دعوا  بإنصاف وبالكمالو وأ  تتحقق له العدالةو وتقوم هذ  النظرة ي  أساسها 

   )60(و وجود الحيدة القضائية.على افترا

وعليه فإ  مبدأ الحياد دلالة على وجوب أ  يكو  القا  بعيداً عن التحيز والمحاباة لأحد أطراف  

الدعوى دو  الأخرو أخذا بعين الاعتبار تطبيق القوانين على جميع الناس على حد سواجو وبعيداً عن الانتماج 

    )61(والميول السياسية. 

رةو ولتحقيق مبدأ الحياد بما يتوافق مع مبدأ استقلال القضاج فإنه يتوجب على القا  وبهذ  الصو  

أ  لا يصدر حكماً متأثراً بعواطفه أو أية اعتبارات وضغوط  خارجيةو وما يتستتبعه الأمر من عدم خضوعه 

كار  قا  أفإ، التيارات الفكرية والعقائدية السارية ي  المجتمعو وذلك من حيث ضرورة أ  يحيد ال

ومعتقداته الشخصية حتا لا يؤيد خصماً على آخرو بالإضافة إ، عدم تأثر تجربته الخاصة ي  محاباة خصم 

 .)62(دو  الأخر 

ويعتو مبدأ علانية المحاكمة من ضمانات حياد القضاجو إذ لا تتحقق النزاهة والحياد بصورتها التامة  

تي تفرو على المحاكم السماح للعامة بالإطلاع على القواعد إلا ي  محاكمة علنية واجراجات محددةو وال

القضائية وقرارات المحاكم التي هي نتيجة تطبيق الوقائع على القواعد ومعلوماتهاو وهو ما يدل على فاعلية 

 . )63(القضاج مما يعزز معه احترامه من قبل المواطنين 

                                                 

 . 1( ىاد  ىمر شريت نناثان ج. رانن، اسقلال  اللاااف  ا العالي العر ا، مر ع سا ق، ص60)
 .  29، مر ع سا ق، ص(  ارنق الكيلنا اسقلال  اللاااف61)
 . 17( منمد الرناشدا، امانال اسقلال  اللاااف  ا الالام الإسلما، مر ع سا ق، ص62)
 .  221( أ ن  ل  النامد، معايير اسقلال  اللاااف الدنلية، مر ع سا ق، ص63)
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  0لمعاهدات الدوليةو حيث نصت المادة  ومن جهة أخرىو فقد أكدت على هذا المبدأ المواثيق وا 

من مجموعة المبادس الأساسية بشأ  استقلال السلطة القضائية على أنه:" يبت القضاج ي  المسائل المعروضة 

عليه بدو  تحيز وعلى أساس الحقائق ووفقاً للقانو و ولا يتعرو إ، أية قيود تفُرو عليه أو إ، ما قد 

مباشرة أو غر  مباشرة أو لأي سبب من الأسبابو من تأثر  غر  مفوع أو   ارسه عليه أية جهةو بصورة

 .)64(ترغيب أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات" 

وبالنظر إ، النظام القانوني المقار و فإننا نجد أ  النظام القانوني المصري قد أقر على ضرورة حياد  

 ضاة ي  قضائهم لغر  القانو و كما تكفل قانو القا و وذلك حين نص الدستور على أنه لا سلطا  على الق

السلطة القضائية المصري وكذلك قانو  المرافعات بوضع الضمانات العامة لحياد القضاة ي  جميع أنواع 

الخصومة القضائيةو وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا المصرية حين قضت بعدم دستورية الفقرة 

ن قانو  السلطة القضائية والتي أجازت لمن سبق له الاشتراك ي  طلب إحالة   م14الأخر ة من المادة  

 . )65(القا  إ، المعاش أو رفع الدعوى التأديبية أ  يجلس ي  هيئة مجلس التأديب 

ولم ينوُ النظام القانوني الأردني منحاً أخر ي  ذلكو حيث نجد بأنه أخذ بهذا المبدأ ي  العديد من  

ةو ومنها ما جاج بنص الدستور كما هو الحال عليه ي  علانية المحاكمةو إذ نصت المادة تفيعات القانوني

  منه على أنه:" جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أ  تكو  سرية مراعاة للنظام العام أو 121 

 محافظة على الآداب".

الحياد والنزاهةو وذلك حين أقر ومن جهة أخرىو فقد اقر المفع الأردني ب ورة التزام القا  ب 

 ومن جهة أخرى وضماناً للحياد والنزاهة فقد أشار قانو  .)66(بعدم جواز الحكم وفقاً لعلم القا  الشخصي 

حالات عدم صلاحية القضاة بالنظر ي  إحدى الدعاوى والبت فيهاو أصول المحاكمات المدنية الأردنية إ، 

 :     )67(وذلك ي  الحالات التالية

اذا كا  زوجا لأحد الخصوم أو كا  قريبا أو صهرا له إ، الدرجة الرابعة. أوإذا كا  له أو لزوجه خصومة  -

 قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه. 

 اذا كا  وكيلا لأحد الخصوم ي  أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كا  زوجا  -

                                                 

 .  ( منم21( كما أكد الإىلن العالما لنلانق الإنسن ى أ م دأ ىلنية المناكمة نسلو  ا المادا )64)
  . 272( أنمد  قنا سرنر، اللااننن ال نائا الدسقنري، مر ع سا ق، ص65)
 ( من باننن ال ينال الأردنا. 2( المادا )66)
 ( من باننن اان  المناكمال المدنية. 221( المادا 67)
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عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم  لوصي أحد الخصـوم أو القيم

أو بأحد أعضاج مجلس إدارة الفكة المختصمة أو أحد مديريها وكا  لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية 

 ي  الدعوى. 

كيلا عنه أو وصيا أو إذا كا  له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهار  على عمود النسب أو لمن يكو  هو و  -

 قيما عليه مصلحة ي  الدعوى القائمة. 

إذا كا  بينه وبين أحد قضـاة الهيئة صـلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كا  بينه وبين المدافع عن  -

 أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية. 

ولو كا  ذلك قبل اشتغاله ي  القضاجو أو كا  قد إذا كا  قد أفتا أو ترافع عن أحد الخصوم ي  الدعوى و  -

 سبق له نظرها قاضيا أو خبر ا أو محكما أو كا  قد أدى شهادة فيها. 

 إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضد  بلاغا إ، جهة الاختصاص. -

م من أحكا وقـد أكـدت على ذلـك محكمـة التمييز الأردنيـة ي  كثر  من قراراتهـاو ومنها :"  يتفاد 

من قانو  أصـــول المحاكمات المدنية أ  القا  غر  صـــالو للنظر ي  الدعوى وممنوع من  1/130المـادة 

سـماعها ولو لم يرد  احد من الخصوم إذا كا  قد أفتا أو ترافع عن احد الخصوم ي  الدعوى قبل اشتغاله 

قد أد، بشهادة فيها و وعليه فا  كو  بالقضاج أو كا  قد سبق له نظرها قاضيا أو خبر ا أو محكما او كا  

أحد قضـاة محكمة الاسـتئناف التي أصـدرت الحكم المميز هو الذي أــــصدر الحكم الصلحي أصل النزاع 

 .)68(مخالف للقانو  ومستوجب للنقض لتحاشي مظنة الإحساس بالرأي" 

يتهم من نظر   من ذات القانو  حالات يجوز بموجبها رد القضــاة وتنح134كذلك حددت المادة   

 الدعوىو وذلك ي  الحالات التالية: 

إذا كـا  لـه أو لزوجـه دعوى مماثلـة للـدعوى التي ينظرهـا أو إذا وجدت لأحدهما خصـــومة مع أحد  -

الخصــوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القا  ما لم تكن هذ  الدعوى قد أقيمت بقصــد 

 رد  عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

إذا كا  لمطلقته التي له منها أو لأحد أقاربه أو أصهار  على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاج مع  -

أحد الخصـــوم ي  الدعوى أو مع زوجة ما لم تكن هذ  الخصـــومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة 

 إذا كا  أحد الخصوم يعمل عند .  -  بقصد رد .على القا

                                                 

 .   911، ص2991، منشنر  ا م  ة نلاا ة المنامين لسنة 111/91( قمييز نلانق ربي 68)
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 مساكنة أحد الخصوم أو كا  قد تلقا منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها. إذا كا  قد اعتاد  

 إذا كا  بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجو معها عدم استطاعته الحكم بغر  ميل. -

 ثانياً: التخصص وحمايته القانونية

القضاجو  استقلالالتخصص من التكوين المهني للقا و والذي يمثل ضمانا لفاعلية  ينطلق مبدأ 

وذلك انطلاقاً من أ  مهنة القضاج قانونية وقضائيةو والتي تتطلب فيمن يتقلدها توافر التكوين المهني 

القانوني القضائيو وهو خاضع إ، مراقبة الدولة والتي تكفل هذا التكوينو وخاصة ي  ظل تعدد فروع القانو  

يعات الخاصة ي  كل مجالو وعليه فإ  مبدأ التخصص واختلاف الموضوعات التي تعاجلها وتضخم عدد التف

لا يقتصر على التكوين القانونيو بل يمتد ليشمل غر  ذلك من العلوم المكملة له والتي يجب معرفتها لإجادة 

فهم القانو  والقدرة على حسن تطبيقهو إذ إ  فهم الواقعة وتحديد أبعادها يتطلب الإحاطة بكثر  من 

 )69(شتا العلوم ومناحي الحياة.المعرفة التي تتصل ب

وبذلك فإ  القضاج جهاز متخصصو ويجب أ  لا يتولا  غر  المتخصصينو وأ  مبدأ التخصص ليس  

 .)70(لضما  مستوى را، من الفهم فحسب وإنما لضما  الحياد والاستقلال

يلاً هوبالمفهوم العامو يشر  مصطلو التخصص إ، قصر العمل القضائي على فئات معينة مؤهلة تأ 

قانونياً خاصاوً ولديها من الخوة والتجربة والمزايا الشخصية ما يمكنها من أداج مهمة القضاج بكفاجة وشرف 

)71(. 

وأكدت المعاهدات والمواثيق الدولية على ذلكو إذ إ  المعاير  الدولية المعتمدة ي  اختيار من  

مدت دة الأساسية لاستقلال القضاج والتي اعتيشغلو  الوظيفة القضائيةو والمنبثقة من مبادس الأمم المتح

و يجب أ  يتصف من يختارو  لشغل وظيفة القضاج من ذوي الخوة والكفاجة والنزاهةو  1145عام 

 والحاصلين على التدريب والمؤهلات المناسبة ي  القانو . 

على  لفرنسيوقد أخذ بهذا المبدأ النظام القانوني الفرنسيو وذلك حين أكد المجلس الدستوري ا 

وجوب أ  تتوافر لدى رجال القضاج الصلاحية والمهارات اللازمة لشغل الوظيفة القضائيةو وأ  ذلك يعد من 

    )72(المبادس ذات القيمة الدستورية.

                                                 

 .   212-211اللااننن ال نائا الدسقنري، مر ع سا ق، ص( أنمد  قنا سرنر، 69)
 . 71، ص2991( ما ح اللاااا، اللاااف النناما  ا الأردنا، منشنرال ل نة قاريخ الأردن، ىمان، 70)
 .  11(  ارنق الكيلنا، اسقلال  اللاااف، مر ع سا ق، ص71)
  ي أنمد  قنا ستتترنر، اللااننن ال نائا ، مشتتتار  ليم لد29/1/2991( برار الم  س الدستتتقنري الارنستتتا  قاريخ 72)

 .   212الدسقنري، مر ع سا ق، ص
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وجاج هذا الموقف للمجلس الدستوري الفرنسي نابعاً من موقف المفع الفرنسيو والذي أصدر   

و وذلك بهدف ضما  التكوين المهني 1154قومي للدراسات القضائية ي  عام  نظاماً يتم بموجبه إنشاج مركز

تعديل مسما هذا المركز  1132لقضاة المستقبل وإعلاج وتحسين مستوى معلومات القضاةو وقد تم ي  عام 

إ، اسم المدرسة القومية للقضاجو وهي تابعة بموجب النظام لوزارة العدلو ويتم الالتحا، بها بوساطة 

بقةو ويعد طلاب هذ  المدرسة ي  حكم القضاة فيما يتعلق بعدم جواز الجمع بين وظائف متعارضة مسا

 .(73)والحرما  من حق الإضراب وتقا  رواتب عن أعمالهم 

مو القرار الجمهوري بإنشاج 1141وبذات الاتجا و أخذ النظام القانوني المصريو حيث صدر ي  عام  

ية بهدف إعداد وتدريب أعضاج الهيئات القضائية وتأهيلهم علمياً وتطبيقياً المركز القومي للدراسات القضائ

 .  )74(لممارسة العمل القضائيو وهو مركز تابع لوزارة العدل المصرية 

ولم يخرج النظام القانوني الأردني بعيداً عن ذلكو إذ جاج متوافقاً ي  تفيعاته مع هذا المبدأ بكافة 

قانو  استقلال القضاجو فابتداجً باشتراطه فيمن يعين قاضياً أ  يكو  حاصلاً على  محتوياتهو وهو ما يتجلى ي 

الدرجة الجامعية الأو، ي  الحقو، من إحدى الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها ي  الحقو، 

هذ    يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات ي  المملكةو على أ  تكو 

الشهادة مقبولة للتعيين ي  القضاج ي  البلد الذي صدرت فيهو بالإضافة إ، وجوب أ  يكو  محمود السر ة 

وحسن السمعةو وغر  محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالفف ولو رد اعتبار  أو شمله 

بيعة الحال اج الجرائم السياسيةو وبطمتمتعاً بالأهلية المدنية غر  محكوم بأية جناية باستثنعفو عامو وكذلك 

 .)75(وجوب إكماله الخامسة والعفين من عمر  وتتوافر فيه الفوط الصحية للتعيين 

ومن جهة أخرىو وكما هو الحال عليه ي  النظام القانوني الفرنسيو أو المصريو فقد تم إنشاج المعهد   

و والذي تم إلغاؤ  بصدور نظام المعهـد 1144 لسنة  3القضائي الأردني بموجب قانو  المعهد القضائي رقم  

 .0212  لسنة 1وتعديلاتهو والذي الغي بصدور النظام رقم  0221   لسنة14القضائي الأردني رقم  

ويهدف المعهد القضائي إ، إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية. ورفع كفاجة القضاة وأعوا   

 لتي يعقدها المعهد لهذ  الغاية وتنمية مهارات البحث العلمي القضاج من خلال الدورات التدريبية ا

                                                 

 .   212( أننري أنمد  قنا سرنر، اللااننن ال نائا الدسقنري، مر ع سا ق، ص73)
  WWW.NCJS.GOV.EG( أننر المنبع الرسما ل مركز ى أ ش كة الإنقرنل ي 74)
 ( من باننن اسقلال  اللاااف .21( المادا )75)

http://www.ncjs.gov.eg/


www.manaraa.com

 33 

لديهم. علاوة على تشجيع التعاو  مع الهيئات العربية والأجنبية ي  مجالات العمل القضائيو وذلك بغية 

 . )76(تبادل الخوات والتعاو  مع المعاهد المماثلة ي  الدول العربية والأجنبية

 ي  هذ  المسالة كوننا سنبحث ي  المزيد من التوضيو والتفصيل فيها ونكتفي بهذا القدر من البحث 

 عند حديثنا ي  مسألة تعيين القضاة وآلياتها ي  الفصل الرابع من هذ  الدراسة.

                                                 

 ( ل مزيد من المع نمال أننري المنبع الرسما ل معهد اللااائا الاردنا ى أ ش كة الإنقرنلي 76)
http://www.jij.gov.jo 
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استقلال السلطة القضائية وأثر  ي  الرقابة على السلطة  الفصل الثالث

 التنفيذية 
فيذ الأحكام تسنها السلطة التفيعيةو بالإضافة إ، تن يناط بالسلطة التنفيذية تنفيذ القوانين التي

القضائية الصادرة عن السلطة القضائيةو ومع ازدياد تدخل الدولة ي  جميع الميادين السياسية والاقتصادية 

والاجتماعيةو فقد تعاظم دور السلطة التنفيذية وامتداد صلاحياتها إ، جميع الميادينو ويتجلى ذلك بإصدار 

 ات نيابة عن السلطة التفيعيةو وهو ما يعرف بالقوانين المؤقتة. التفيع

وعلى ضوج الفصل المر  بين السلطات العامة والقائم على التعاو  الرقابةو فإ  السلطة القضائية 

تلعب دوراً رئيساً ي  الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والمتمثلة ي  القرارات الصادرة عنها او ما يعرف 

 سؤولية الإدارية للسلطة التنفيذيةو بالإضافة إ، رقابتها على دستورية ما تصدر  من قوانين مؤقتة. بالم

ومن هناو تتنوع مسؤولية السلطة التنفيذية تبعاً للصورة التي تظهر فيهاو فإ، جانب المسؤولية  

ي تعتو سؤولية الإداريةو والتالسياسية والمدنية والجزائية لأعضاج الهيئة التنفيذيةو هنالك ما يعرف بالم

ضماناً لسفراد تجا  أعضاج السلطة التنفيذيةو إذ يمكن لسفراد ومن خلال هذ  المسؤولية اللجوج إ، لقضاج 

لمخاصمة مفوعية القرارات الصادرة من الوزراج والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك القراراتو 

 ة.   والتي تعرف بالقرارات الإداري

ومن جهة أخرىو ولما كانت السلطة التنفيذية صاحبة اختصاص سنداً إ، الدستور ي  إصدار  

التفيعات والمتمثلة ي  القوانين المؤقتةو علاوة على اختصاصها الأصيل بإصدار الأنظمة والتعليماتو فإ  

وهي  ها لأحكام الدستوروهذ  التفيعات القانونية يجب أ  تكو  متوافقة مع القانو  وبالتالي موافقت

 يملك سلطة الرقابة على مفوعية ودستورية هذ  القوانينبذلك تخضع إ، الرقابة القضائيةو فالقضاج هنا 

المؤقتة؛ وذلك بهدف تعزيز أسس وأركا  الدولة القانونية القائمة على سيادة القانو  والحيلولة دو  الخروج 

واعد الأساسية الواجبة الاحترام ي  الدولة وللدفاع عن إرادة الشعب على أحكام الدستور باعتبار  المنظم للق

 الذي أصدر الدستور وحماية الحقو، والحريات الأساسية لسفراد.

وي  هذا المقامو سنبحث ي  الرقابة القضائية على القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذيةو ومن ثم  

 ؤقتةو وذلك ي  المبحثين التاليين: البحث ي  الرقابة القضائية على القوانين الم

 المبحث الأول: الرقابة القضائية على مفوعية أعمال الإدارة

  المبحث الثاني: الرقابة القضائية على القوانين المؤقتة 
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 الرقابة القضائية على مفوعية أعمال الإدارة المبحث الأول
 يةو والتي تستطيع من خلالها إنشاجتتمتع السلطة التنفيذية بصلاحية إصدار القرارات الإدار

ارة للقيام الإدالحقو، وفرو الالتزامات باعتبارها  ثل الصالو العامو فهذ  القرارات تعتو إحدى وسائل 

بوظائفهـا المتعددة والمتجددة لما تحققه مـن سرعه وفاعليه ي  العمل الإداريو ولما كانت القرارات الإدارية 

كا  الواجب توافرها لصحة وسلامة القرار  الإداريو فإنها خاضعة إ، الرقابة تقوم على مجموعة من الأر 

 القضائية من حيث مفوعيتهاو أي الرقابة على مدى توافقها مع مبدأ المفوعية.

وعلاوة على ذلكو تقوم السلطة التنفيذية وي  سبيل تسير  إحدى مرافق الدولة وابتغاج تحقيق  

د إدارية مع الغر و وهنا يتدخل القضاج بنوعيه النظامي والإداري للفصل ي  المصلحة العامة بإبرام عقو 

النزاعات المتعلقة ي  هذ  العقودو ويختلف الاختصاص تبعاً لاختلاف طبيعة النزاع المرتب  بهذ  العقود 

 الإدارية.

اجو وهي غوبشكل عامو تتمثل الرقابة القضائية على مفوعية أعمال الإدارة بما يعرف بدعوى الإل 

التي ترفع لغاية فحص مدى مفوعية القرار الإداري المطعو  فيه. وسنقتصر البحث هنا ي  الفوط 

الموضوعية لدعوى الإلغاجو والمتمثلة ي  العيوب التي تشوب القرار الإداري وتؤدي إ، الحكم بإلغائهو وهي 

 بمجملها تدور حول أركا  القرار الإداري.   

م ابتداجً بالبحث ي  الرقابة القضائية على مفوعية القرارات الإداريةو ومن وعلى ما تقدمو سنقو 

 ثم البحث ي  نطا، الرقابة القضائية على العقود الإداريةو وذلك ي  المطالب التالية: 

 المطلب الأول: المسؤولية الإدارية

اد اللجوج خلالها يمكن لسفر  منتعتو المسؤولية الإدارية ضماناً لسفراد تجا  أعضاج السلطة التنفيذيةو ف

القضاج لمخاصمة مفوعية القرارات الصادرة من الوزراج والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك إلى

 القراراتو وهو ما يعرف بمسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية.   

 ييزها عن غر ها من الأعمال ودو  الخوو ي  مفاهيم القرارات الإدارية وأنواعهاو بالإضافة إ،  

القرار الإداري ولكي يكو  صادراً وفقا مبدأ المفوعيةو يجب أ  يقوم بالمجمل القانونيةو فإننا نشر  إ، أ  

على مجموعة من الأركا  منها ما يتعلق بالمظهر الخارجي للقرارو ومنها ما يتعلق بمحتوا  الداخليو ونوضو 

 ذلك على النحو التالي:  
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 : الرقابة القضائية على الأركا  الخارجية للقرار الإداريأولاً

 يشر  مدلول الأركا  الخارجية للقرار الإداري إ، الأركا  التالية: 

تعرف قواعد الاختصاص بأنها تلك القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهيئات التي  لك ركن الاختصاص:  -1

عيب عدم الاختصاص بأنه "عدم عيب المرتب  بهذا الركن وهو من ثم يعرف الو و )77(إبرام التصرفات العامة

 .)78(القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المفع من اختصاص سلطة هيئة أو فرد آخر"

وتتجلى المصــلحة من تحديد قواعد الاختصــاص ي  الســماح باكتســاب الموظف المختص بإجراج عمل ما 

ناحية أخرى تســاعد قواعد الاختصــاص على تحديد المســؤوليةو  بإجادة ذلك العمل وإنجاز  بسرـعـةو ومن

 . )79(ولعل ذلك هو الذي يور اعتبار هذا العيب دوما عيبا متعلقا بالنظام العام

وينظر إ، ركن الاختصـــاص بهـذا المعنا من أك  من زاويـةو فلكـل جهة إدارية اختصـــاص ي  

وهذا ما يمكن تسميته بالاختصاص الموضوعيو  موضـوعات معينة لا يجوز لها تعديه إ، موضوعات أخرى

ولكل جهة إدارية حدود مكانية لا يجوز لقرارها الصادر تعديها وهذا ما يُسما بالاختصاص المكانيو ولكل 

شـــخص مدة من الزمن يكو  خلالها مختصـــاً بإصـــدار القرار الإداري وهو ما يســـما عادة بالاختصـــاص 

 . )80(الزماني

النصــوص التفــيعية تشر  إ، بعض الموضوعات التي لا يجوز لأية  ومن جهة أخرىو نجد بعض

سلطة ي  الدولة القيام بهاو بحيث أشارت هذ  النصوص إ، عدم جواز ممارستها لمخالفتها أحكام الدستور 

والقانو و بحيث لا يشـــكل الانتهاك لهذ  القاعدة انتهاكاً لركن الاختصـــاص وإنما يدخل ي  نطا، مخالفة 

  من أنه لا يجوز إبعاد الأردني من ديار 1ومن أمثلة ذلك ي  الدستور الأردني ما نصت عليه المادة  القانو  

ملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وي  مقابل ت  منه التي نصـــت على أنه لا يســـ12والمادة  … المملكـة 

روو الجوية أو   منه التي منعت فرو الق10تعويض عـادل حســـبما يعين ي  القـانو  وكـذلـك المـادة  

 مصادرة الأملاك المنقولة أو غر  المنقولة إلا بمقتضى القانو .

                                                 

 .212( ال ماني، الننرية العامة ل لارارال الإدارية، المر ع السا ق، ص77)
، مشتار  ليم  اي الن ن، اللاااف الإداري، 17/2/2917ريخ ( برار منكمة اللااتاف الإداري الماترية، اتادر  قا78)

 .217المر ع السا ق، ص
 . 211( ال ماني، الننرية العامة ل لارارال الإدارية، المر ع السا ق، ص79)
 . 217-211( نسن، م ادئ اللااننن الإداري الكنيقا، المر ع السا ق، ص80)



www.manaraa.com

 37 

وبشـــكـل عـامو فإ  القضـــاج الأردني متمثلاً ي  محكمة العدل العليا يبســـ  رقابته على ركن  

ــبة لعدم  ــوعيو أما بالنس ــاص المكاني أو الزمني أو الموض ــواج عدم الاختص ــور  س ــتا ص ــاص ي  ش الاختص

كاني فقد أشــارت محكمة العليا بأنه صــدور القرار من موظف خارج نطا، اختصــاصــه من الاختصــاص الم

 .)81(الناحية الجغرافية أي خارج دائرة المنطقة التي يعمل فيها ويمارس اختصاصه فيها

وبخصـوص الرقابة على عيب الاختصاص الزمنيو فقد قضت محكمة العدل العليا بأنه:" استقر  

ــاج ي  مجال  ــاج المدة المحدودة ي  القانو  لمزاولة رجل الفقه والقض ــاص الزمني على أ  انقض عيب الاختص

الادارة اختصـــاصـــه خلالها لا يؤدي ا، زوال اختصـــاصـــه أو اعتبار  منتهيا اذا ما انقضـــت المدة المحددة 

البسي   بلاصـدار  اذ لا يعتو القرار الصـادر بعد انقضاج هذ  المدة قرارا منعدما وانما يعتو مشوبا بالعي

 .   )82(وقابلا للابطال والالغاج قضائيا اذا قدم الطعن خلال المدة القانونية"

أمـا عيـب الاختصـــاص الموضـــوعيو فقد أكدت عليه محكمةالعدل العليا ي  كثر  من قراراتها  

 /ب  من قانو  الســر  ا  تصــدر لجنة الســر  المركزية قرارها فيما يتعلق بطلب53ومنها:" تشــترط المادة  

الحصـول على التصريو المنصوص عليه ي  الفقرة  أ  من هذ  المادة بعد استطلاع رأي لجا  السر  الفرعية 

المختصــة ي  حالة كو  التصرــيو المطلوب يتعلق بســر  ســيارة أو ســيارات ركوب  ر ي  أك  من محافظة 

يه رأي لجنة الســر  الفرعية فواحدة. وبناج على ذلك فا  اتخاذ لجنة الســر  المركزية قرارها دو  اســتطلاع 

مخالفة صريحة لقانو  السـر  وتجاوز من جانبها ي  ممارسة اختصاصها باعتبار انها لا  لك أ  تحل نفسها 

شرعت قواعد تحديد الاختصاص لتضع  - 0محل اللجا  الفرعية او مباشرة هذا الحق على وجه الاستقلال. 

ويترتب على مخالفة ذلك بطلا  القرار الذي يصـــدر على هذا قواعد ملزمة للادارة تحقيقا للصـــالو العام. 

النحو. وعليه فا  قرار لجنة السـر  المركزية الذي جاوز حدود السلطة يعتو مشوبا بعيب عدم الاختصاص 

 . )83(" /ب من قانو  السر 53الموضوعي لمخالفته لاحكام المادة 

الشـكل الخارجي للقرار الصادر أو الطريقة التي  شـكل القرار الإداري هو ذلك المظهر أوركن الشـكل :  -0

تعو عنها الادارة عن إرادتها الملزمة ي  إنفاذ موضوع القرارو أما الإجراجات فهي مجموعة الخطوات التي لا 

 .)84(بد للإدارة من اتباعها ي  مرحلة إعداد القرار الإداري والتحضر  له

                                                 

 رال مركز ىدالة. ، منشن 11/11أننر برار منكمة العد  الع يا ربي  (81)
 ، منشنرال مركز ىدالة. 217/17ىد  ى يا ربي  (82)
 ، منشنرال مركز ىدالة. 217/17ىد  ى يا ربي  (83)
 .179( ى د النهاب، م ادئ نأنكاي اللااننن الإداري، المر ع السا ق، ص84)
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تابة فلا بد من اسـتيفاج هذا الفط وإلا كا  القرار فإذا اشـترط القانو  صـدور القرار الإداري ك 

معيباً بعيب الشـكل وحرياً بالإلغاجو وإذا اشـترط القانو  إتباع إجراجات معينة قبل صدور القرار التأديبي 

تتعلق بحق الدفاع للموظف وصدر القرار التأديبي دو  استدعائه وسؤاله عن التهمة الموجهة إليه وسماع 

 .)85(فإ  ذلك يجعل القرار باطلاً وحرياً بالإلغاجأقواله ودفاعه 

إلا أنـه وي  جميع الأحوال يجب أ  لا يكو  هناك إغرا، ي  الشـــكلية وتعدد ي  الإجراجات إ، 

الحد الذي يمكن أ  يعرقل سـر  المرافق العامة أو يجعل نشـاطها بطيئاً بصورة كبر ة لأ  ذلك من شأنه أ  

صة  ي  خطر و لذلك فقد حرص القضاج الإداري على عدم شل نشاط الإدارة يجعل المصلحتين  العامة والخا

وحـاول التخفيف من تعقيد الشـــكليات فاســـتقر على التمييز بين الأشـــكال الجوهرية والأشـــكال غر  

الجوهريـةو فالأو، فق  هي التي يترتب على عدم إتباعها المســـاس بحقو، الأفراد وحرياتهمو أما الثانية 

ــاج  لم يعرفها وإنما ترك للفقه  ييزها وتحديدها إلا أنها لا تؤدي إ، بطلا  القرار الإداري الذي لا فإ  القض

تراعا فيه ويرى جانب من الفقه الإداري أ  القضــاج اخت  لنفســه طريقاً وســطاً فهو لم يتمســك بقواعد 

لقواعد إ، حد إهدار الشـكل إ، الحد الذي يعيق نشـاط الإدارة وي  نفس الوقت لم يسمو بإهمال هذ  ا

 )86(المصلحة العامة ومصلحة الأفراد.

 ثانياً: الرقابة القضائية على الأركا  الداخلية للقرار الإداري 

إ  الأركـا  المتعلقة بالمظهر الداخلي للقرار الإداري تتمثل ي  ركن الســـببو وركن المحلو وركن  

 الفروع الثلاثة التالية: الغايةو وسنتحدب بإيجاز عن كل ركن من هذ  الأركا  ي  

يقصـــد بســـبب القرار الإداري الحالة الواقعية أو القانونية البعيدة عن رجل الإدارة ركن الســــبـب :  -1

وهذا المعنا أشارت إليه محكمة العدل العليا .  87 والمستقلة عنه والتي توحي له وتدفعه إ، اتخاذ القرار.

  :" الفقه والقضــاج اســتقرا على انه يشــترط لصــحة القرار ي  أك  من مناســبةو فقد قضــت ي  حكم لها بأ 

الإداري إ  يكو   مستنداً إ، سبب صحيو يسوغ إصدار  من حيث الواقع والقانو  و إذ  يجب أ  يستند 

كل قرار  إداري إ، سـبب يور إصدار  وهذا السبب ليس مجرد حالة نفسية  أو تصور فكرياً لرجل الإدارة  

حقيق المنفعة العامة وعلى متخذ القرار أ  يصـــدر  اســـتجابة لمتطلبات الحياة العملية والذي يهدف إ، ت

 .  88 واحتياجات المجتمع " 

                                                 

 .272( نسن، م ادئ اللااننن الإداري الكنيقا، المر ع السا ق، ص85)
 .712اللاااف الإداري، المر ع السا ق، ص( ش ناني، منسنىة 86)
 .   211(  ال ماني ، الننرية العامة ل لارارال الادارية ، مر ع سا ق ، ص87)
 .     2111، ص  2917، المنشنر  ا م  ة نلاا ة المنامين لسنة   219/11( ىد  ى يا ربي 88)
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 عرفت محكمة القضاجوهذا الفهم لركن السـبب ينسـجم مع ما اسـتقر عليه القضاج الإداري المقار و فقد 

ل رجل الإدارة بسلطته الملز  الإداري المصرية السبب بأنه الحالة الواقعية أو القانونية التي ًً تدخُّ غُ مة. تسوذ

تصرفات الإدارة خصيصة تخرجها عن نطا، النظرية  -كفط لصحة القرار الإداري-وبالتاليو يكُسب السبب 

فـاته طالما كانت مفــوعة ضــمن نطا، النظام  فـات القانونيةو فالرجل العادي حر ي  تصرـ العامة ي  التصرـ

جل الإدارة فهو مقيَّد ب ـورة عدم التصرــف إدارياً بدو  وجود سبب يدعو ا، العام والآداب العامة أما ر 

 .)89(تصرفهو أي ضرورة وجود ما يستوجب تدخل الإدارة 

ويشــترط لســلامة ســبب القرار الإداري أ  يكو  هذا الســبب موجودا وقائما حتا تاريخ اتخاذ  

المادية التي اســـتند اليها القرار قد وجدت  القرار.  ومعنا ذلـك انـه يجـب أ  تكو  الحـالـة القانونية او

بالفعل من ناحية و ومن ناحية أخرى و ا  يســتمر وجودها حتا الوقت الذي يصــدر فيه القرار الإداري و 

وإلا فإ  القرار الإداري يكو  معيباً بعيب الســببو حيث إ  العوة ي  تقدير مفوعية القرار الإداري هي 

يشترط ي  سبب القرار الإداري أ  يكو  مفوعاو سواج أكانت الإدارة  ارس  ي  الوقت الذي صدر فيه. كما

وهنالك مستويات ثلاثة لرقابة القضاج الإداري على عيب السبب وهي:  سـلطة مقيدة أم سـلطة تقديرية.

  الرقـابـة على الوجود المـادي للوقـائع التي بني عليهـا القرارو الرقابة على التكييف القانوني الســـليم لهذ

  90 الوقائعو والرقابة على مدى ملاجمة أو تناسب القرار مع الوقائع.

 الرقابة على الوجود المادي للوقائع -أ

يعتو هذا هو المســـتوى الأول ي  إطار الرقابة القضـــائية على ركن الســـبب ي  القرار الإداري إذ 

وجودة ا، حين صـــدور القرار. يتحقق القضـــاج أولا وقبل كل شيج من أ  الوقائع التي بني عليه القرار م

ويمكن أ  تبني الإدارة قرارها على أك  من ســـببو وعندها يثور الســـؤال حول مفـــوعية القرار إذا تبين 

للمحكمـة وجود وقيام بعض تلك الأســـباب وعدم وجود البعض الآخر. الرأي الغالب ي  الفقه والقضـــاج 

باب التي تبني الإدارة عليها قرارها يكفي لسلامة الإداريين هو أ  وجود سبب واحد من بين مجموعة الأس

   91 القرار وبخاصة عندما تقتنع المحكمة أ  السبب الموجود هو سبب جوهري ورئيس. 

                                                 

ليم لد  ال ماني، الننرية العامة ، نالمشتتتتتتار ا11/21/2912( برار منكمة اللااتتتتتتاف الإداري الماتتتتتترية  قاريخ 89)
 . 111ل لارارال الإدارية، المر ع السا ق، ص

 نما  عدها. 227، ص 1111( ننات كنعان، اللاااف الاداري، دار الثلاا ة ل نشر نالقنزيع، 90)
، 2972( منمد نستتتتتتتتتنين ى د العا ،  كرا الستتتتتتتتت ب  ا اللارار الاداري ندىن  الالغاف، رستتتتتتتتتالة دكقنراا، اللااهرا، 91)

 .219ص
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 الرقابة على التكيف القانوني للوقائع -ب

لا يكفي لســلامة ســبب القرار الإداري أ  تكو  الوقائع التي تبنا عليها القرار قائمة وموجودة إذ 

د من ا  تكو  الإدارة قد أعطت الوصـف القانوني الصــحيو لهذ  الوقائع لكي يكو  قرارها سليما. ومن لاب

الأمثلـة على ذلـك ي  مجال تأديب الطلبة ما جاج ي  حكم محكمة العدل العليا بانه "... إذا كا  كل ما قام 

ــى عبارات تتعلق بما ه دة الامتحا  دو  ا  يثبت انبه الطالب الدخول ا، قاعة الامتحا  وعلى يد  اليسرـ

قد استعا  بها ي  الإجابة فإ  الأمر ي  هذ  الحدود لا يشكل تلبساً بالغش كما قررت الإدارة ولا يستوجب 

فرو العقوبة المسلكية التي فرضتها الإدارة على الطالب اذ إ  التكييف القانوني الصحيو لهذ  الواقعة هو 

  92 س بالغش". أنها مجرد محاولة الغش وليس التلب

 الرقابة على تناسب القرار الإداري مع الوقائع -ج

حتا لو كـانـت الوقائع التي بني عليها القرار موجودة وقائمة وحتا لو تم تكييفها تكييفا قانونيا 

سـليما فإ  القضـاج الإداري يراقب أيضـا مسـالة التناسب بين القرار والوقائع التي تبنا عليها بحيث يلغي 

يب ي  الســبب كلما كا  هنالك عدم ملاجمة ظاهر بين القرار والوقائع التي اســتند إليها مصــدر القرار لع

ــو ي  مجال القرارات التأديبية حيث ألغت محكمة العدل العليا ي   ــكل واض القرار. وتظهر هذ  الحالة بش

ــب مع المخالفة الإدار ــبات كثر ة القرار التأديبي لأ  فيه غلواً ولأنه لا يتناس ها الموظف. ية التي ارتكبمناس

 93    

وفيما يتعلق بإثبات عيب السبب ي  القرار الإداري فإ  القرارات الإدارية تتمتع بقرينة السلامة 

التي تلازمها أي أ  القرار الإداري يفترو فيه أنه صدر صحيحاً وسليماوً وبناج على أسباب صحيحة ومستهدفاً 

يثبت ذلك. ومعنا ذلك أ  من يدعي تخلف الحالة الواقعية المصلحة العامة وعلى من يدعي العكس أ  

أو عدم الوجود المادي للوقائع أو الخطأ ي  التكييف القانوني لهذ  الوقائع أو عدم الملاجمة بين القرار والوقائع 

 .  94 التي استند إليها أ  يثبت ذلك 

  

                                                 

 .111، ص 2917، م  ة نلاا ة المنامين، 11\9( ىد  ى يا 92)
 .217-211( اننري ننات كنعان، اللاااف الاداري ، مر ع سا ق، صي 93)
 .217، ص2971( ننا ند ، اللاااف الإداري  ا الأردن، ىمان، 94)
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سبيب نت الإدارة غر  ملزمة بتفإذا كا بقي أ  نشر  ا، الفر، بين سبب القرار الإداري وتسبيبه. 

قراراتها  أي ذكر سبب القرار ي  متن القرار ذاته كإجراج شكلي  إلا إذا أوجب عليها القانو  ذلك فإ  

القرارات الإدارية جميعها ي  نهاية الأمر لا بد وأ  تقوم على أسباب تور صدورها وإلا كانت قرارات 

  معيبة بعيب السبب كعيب موضوعي.

يقُصد بركن المحل الأثر القانوني الذي يترتب على القرار حالاً ومباشرةًو وهو ما يميز القرار لمحل : ركن ا -0

الإداري عن العمل المادي الذي يكو  محله دائماً نتيجة واقعية لا أثراً قانونياوً فالقرار الصادر بمنو الجنسية 

رار الصادر بفصل موظف من الخدمة محله لشخص ما محله إكسابه هذ  الجنسية وصر ورته مواطناوً والق

 . )95(إنهاج العلاقة القانونية التي تربطه بالإدارة

وحتا يكو  القرار الإداري صحيحاً ي  محله لا بدَّ من أ  يكو  الأثر القانوني المترتب عليه موافقاً 

لفته لأحكام باً ي  محله لمخاللقانو و فالقرار الصادر بإبعاد مواطن عن البلاد على سبيل المثال يعد قرارا معي

الدستور التي تحظر إبعاد الوطني عن بلاد . كما أ  القرار التأديبي بحرما  الموظف من إجازته يعد قراراً 

معيبـاً ي  محلهو لأ  القانو  لا يجيز للإدارة أ  تحرم موظفاً من إجازته كجزاج تأديبي باعتبار أ  مثل هذا 

  )96 (لتأديبية التي حددها المفع على سبيل الحصر.الجزاج لم يرد ضمن الجزاجات ا

كما يشـــترط لســـلامة القرار الإداري أ  يكو  محله ممكن التنفيذ من الناحية العملية وليس  

مستحيلاًو وعليه فإ  القرار الذي يصدر على سبيل المثال بإلزام الموظف بالعمل ليلاً  ونهاراً هو قرار معيب 

 بيقه من الناحية الواقعية. ي  محله لعدم إمكانية تط

ــد بالعيب الذي يشــوب القرار الإداري ي  محله مخالفة القانو و وبالتالي يجب أ  يوافق  ويقص

القرار الإداري النصـوص الدسـتورية والنصـوص التفـيعية التي تصــدرها السلطة التفيعية والتفيعات 

 ، العرف والمبادس القانونية .الفرعية التي تقوم بإصدارها السلطة التنفيذيةو بالإضافة إ

  

                                                 

 . 212( ال ماني، الننرية العامة ل لارارال الإدارية، المر ع السا ق، ص95)
 .271(. م ادئ اللااننن الإداري الكنيقا، دار النهاة العر ية،  يرنل، ، ص2919ى د الاقاح، )( نسن، 96)
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ومن تطبيقات عيب مخالفة القانو  ي  قضاج محكمة العدل العليا قرارها الذي جاج فيه "... أما 

  من قانو  نقابة المهندســين العقوبات التأديبية وليس من بينها 31من حيث العقوبة فقد حددت المادة  

أ  هذ  العقوبة ليست من العقوبات المدرجة ي  هذ  عقوبة المنع من مزاولة العمل الاستشاري و وحيث 

  فإ  القرار يكو  ي  غر  محله من حيث 31المـادة كما أ  المنع لم يحـدد بمـدة اســـتنـادا إ، نص المادة  

 )97(العقوبة وأسباب الطعن واردة عليه مما يستوجب إلغاج ".

يجة النهائية التي يسعا رجل الادارة ا، تعُرَّف الغاية من القرار الإداري بأنها النتركن الغاية:  -3

 .)98(تحقيقهاو وهو عنصر دقيق وصعب الإثبات كونه يتعلق بنية مصدر القرار

وهنالك حدٌّ أدنى لا بدَّ من توافر  ي  غاية مُصـــدر القرار الإداري وهو ابتغاج تحقيق المصـــلحة 

ام وإ  لم يرد نص بذلكو فإذا ابتغا العـامـةو فكل قرار إداري لا بد من أ  يهدف ا، تحقيق الصـــالو الع

مُصدر القرار الإداري خلاف الصالو العام كالانتقام ي  القرارات التأديبية والتحيُّز ي  قرارات التعيين فيكو  

   )99(.القرار الإداري معيباً بعيب الانحراف ي  استعمال السلطة وحرياً بالإلغاج

د يشترط القانو  صراحةً وجوب تحقيق هدف معين وبالإضافة ا، ابتغاج تحقيق الصالو العام ق

من القرار الإداري ضـــمن المصـــلحة العامةو بحيث تتوجب مراعاة تحري تحقيق هذا الهدف عند إصـــدار 

القرار الإداريو وبحيـث يكو  القرار معيباً إذا لم يســـتهدف تحقيق الغاية المحددة ي  القانو  وإ  تحقق 

  .)100(القاعدة تسما "قاعدة تخصيص الأهداف" طريق آخر الصالو العامو وهذ  عن

وكما ذكرنا فإ  مما يميز عيب الغاية أو عيب إساجة استعمال السلطة صعوبة إثبات هذا العيب 

ومن هنا تبدو مهمة … لأنه من العيوب  القصـــدية  التي قد تســـترها بعض مظاهر المفـــوعية الأخرى 

يوب القرار الإداري لأ  عملية الإثبات تنصب على النوايا القا  الإداري صعبة ي  إثبات هذا العيب من ع

 الحقيقية للإدارة عند إصدار قرارها. 

  

                                                 

 .  2991، ص 1112، منشنر  ا م  ة نلاا ة المنامين لسنة  221/1111( ىد  ى يا ربي 97)
 .211( ال ماني، الننرية العامة ل لارارال الإدارية، المر ع السا ق ص98)
 .111كاي اللااننن الإداري، المر ع السا ق، ص( ى د النهاب، م ادئ نأن99)
، دار الثلاا ة ل نشتتتتر نالقنزيع 2(. منستتتتنىة اللااتتتتاف الإداريي ال زف الثانا،  1111( شتتتت ناني، ى ا خ ار، )100)

 .111ىمان،  ص
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ومهما يكن من أمرو فإ  القضــاج الإداري يلجأ إ، عدة وســائل لإثبات هذا العيب أهمها إثبات 

علقة ات المتالعيب من خلال نص القرار المطعو  فيه ذاته أو اســتخلاص العيب من المراســلات أو المســتند

 بإصدار القرار أو اللجوج إ، القرائن والظروف التي تسبق وترافق إصدار القرار.

 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على العقود الإدارية   

القاعدة العامة تقضي باختصاص القضاج العادي ي  المنازعات بادس ذي بدج نشـر  إ، أ   

المتعلقـة بالعقود الإداريةو وبالتالي تخرج عن نطا، الإلغاجو وهو ما أكدت عليه محكمة العدل العليا حين 

قضت بأنه:" وحيث إ  النزاع بين طري  الطعن هو نزاع حول تنفيذ العقد المنبثق عن قرار الاحالة موضوع 

 تدعي المستدعية بأ   المتمثل ي  أمر الفاج ومدى الالتزام بفوطه وبمواصفات التوريد حيثالدعوى و 

ــفات العطاج ي  حين ينازع ــدهم بذلك  المواد التي وردتها مطابقة لفــوط ومواص ــتدعا ض المس

مراحل تنفيذ العقد ويخرج عن  فيكو  بـالتـالي النزاع هو ي  حقيقتـه نزاع مدني ينصـــب على مرحلة من

ــوص عليه ي  المادة ا ــاص محكمة العدل العليا المنص ــنة  10من قانونها رقم  /أ1ختص ويدخل ي   1110لس

 .)101(اختصاص القضاج العادي" 

وهو ما اســـتدعا إ، ظهور فكرة القرارات الإدارية المنفصـــلةو وذلك للحفاق على حقو، أطراف 

ــأة القرارات الإدارية القابلة للا  ــين شروط الأطراف العقد الإداريو حيث تعود نش ــال انطلاقاً من تحس نفص

بـالنســـبـة للعلاقـات التعـاقـدية المغلقة على أطرافهاو إذ إ  القرارات التي تقبل الإبطال ي  نطا، العقود 

الإدارية هي تلك التي تنفصـــل عن هذ  العقودو ذلك أ  مخالفة العقد الإداري لا تفســـو مجالاً للطعن 

الفة العقد ليســت بمثابة مخالفة القانو و وتدخل ضــمن القضاج بسـبب تجاوز حد السـلطةو حيث إ  مخ

 .)102(الشامل 

  

                                                 

 ، منشنرال مركز ىدالة. 121/99( ىد  ى يا ربي 101)
اتتتي ية ملاارنة  ا اتتتنف الالام نالا قهاد، منشتتتنرال ( ىاتتتاي نعمة، ال  يعة اللاانننية ل لارار الإداريي دراستتتة ق 102)

 .  112، ص1119الن  ا النلانبية،  يرنل، 
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ومن هنـاو تظهر القرارات الإدارية بطبيعتها ي  العلاقات التعاقديةو إذ تتخذ هنا الإدارة المتعاقدة 

 دجملة من القرارات تكو  قابلة للانفصــال عن العقدو ومن أمثلتها القرارات المتخذة ي  معرو إجازة العق

مســبقاوً أو التصــديق عليه لاحقاوً ولقابليتها للانفصــال عنه تكو  قابلة لأ  تكو  موضــوع طلب إبطال 

 . )103( لتجاوز حد السلطة

والقرارات الإدارية المنفصلة هي التي تصدرها الإدارة أثناج المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام  

مل ي  مناقصة والقرار الصادر باستبعاد أحد المتناقضينو العقدو ومن ضمن ذلك القرارات الصادرة بطرح الع

والقرار الصــادر بإلغاج المناقصــة أو بإرســائها على شــخص معينو فهذ  القرارات هي قرارات إدارية نهائية 

 .)104(شأنها شأ  أي قرار إداري نهائيو وتنطبق عليها جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية 

لكو فقد قرر القضاج الإداري الفرنسي بقبول الطعن بالإلغاج المقدم من وكيل المتعاقد ومن قبيل ذ

ضـد القرار الذي يعدل بعض شروط العقدو بالإضـافة إ، قبول الطعن من الغر  ضد قرار متخذ من الإدارة 

ــب الاتفا، بين ــا  أماكن إقامة ركائز الإعلانات حس إحدى  ها وبينتنفيذاً لعقد إداري حددت الإدارة بمقتض

 .   )105(الفكات 

وي  هذا الخصـوصو قضـت محكمة العدل العليا بأنه:" استقر الاجتهاد على ا  العقد الاداري يمر 

بمرحلة  هيدية تســتقل الادارة بصــفتها ســلطة عامة باصــدار القرارات الادارية المنفردة كتعبر  عن ارادتها 

صفة  العطاج على جهة ماو وهذ  القرارات ي  هذ  المرحلة تأخذالمراكز القانونية كاحالة  الذاتية وتحدد بها

ــكل القرارات الادارية ويجوز لأي مت ــر الطعن بها بدعوى الالغاج امام القضــاج الاداري واما المرحلة  وش

نزاع ي  هذ  المرحلة محكوما بالعقد  الاخرى وهي المرحلة التنفيذية فتســـتقل بها الاجراجات ويصـــبو أي

قانونية ومبادس إدارية وتكو  المنازعة ي  هذ  المرحلة  المرحلـة الاو، وما يلحقه من قواعدالـذي يعقـب 

حول تفســـر  العقد وحقو، أطرافه ومدى الالتزام بفـــوطه وهذا ما  هي ي  حقيقتهـا منـازعة حقوقية

 .)106(العليا ي  العديد من قراراتها"  درجت عليه محكمة العدل

  

                                                 

 .  112( ىااي نعمة، المر ع السا ق، ص103)
 .   179، ص1117( زكريا الماري، أسس الإدارا العامةي دراسة ملاارنة، دار الكقب اللاانننية، مار، 104)
 .  111( أنمد الغنيري، المر ع السا ق، ص105)
 ، منشنرال مركز ىدالة. 17/92( ىد  ى يا ربي 106)
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ود الإدارية والتي تعد منفصــلة عنهاو قرارات إحالة العطاجو وهو ما ومن القرارات التمهيدية للعق

ــة بالخطوط الجوية  أكدت عليه محكمة العدل العليا حين قضــت بأنه:" يعتو قرار لجنة العطاجات الخاص

العطاج موضوع الدعوى قرارا إداريا تتوافر فيه خصائص القرار الإداري ومن  الملكية الأردنية المتضمن إحالة

 . )107(على مركز المستدعية.."  نه التأثر شأ 

وكذلكو فإ  القرارات السـابقة أو اللاحقة على العقدو كوضع الإدارة لفوط المناقصة أو المزايدةو 

وقرارات لجنـة فحص العطاجات وقرارات لجنة البتو والقرار بإرســـاج المناقصـــة أو المزايدةو تعد جميعاً 

 .)108(قرارات إدارية منفصلة 

بد من الإشارة إ، أ  القرار الإداري الصادر بعد انعقاد العقد لا يعد من القرارات الإدارية  وهنا لا

 المنفصلة عن العقد الإداريو وهو ما أكدت عليه محكمة العدل العليا حين قضت بأنه:" إ  صدور 

فه أحد العقد وبوصــ قرار القائد العام للقوات المســلحة بفســخ قرار ارســاج المناقصــة بعد انعقاد

فيه ا، المحاكم الحقوقية ويخرج عن  طرفيـه و يجعـل النزاع ي  هذ  الحالة حقوقيا لا إداريا ويعود النظر

 .)109(اختصاص محكمة العدل العليا" 

عقد بع انعقاد الوعلى ذلكو لا يعد من قبيل القرارات الإداري المنفصلة أي قرار إداري يصدر أثناج 

كمة العدل العليا بقولها:" إ  العقود الإدارية إذا أبرمت لا يصو أ  تكو  الإداريو وهو ما أكدت عليه مح

محل الطعن بالإلغاجو ذلك لأ  قانو  محكمة العدل العليا قد أورد على ســـبيل الحصرـــ القرارات الإدارية 

   .)110(التي تخضع إ، الطعن بالإلغاج ولم يجعل العقود الإدارية قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا " 

ومما ســبقو نلحظ أ  نظرية القرارات الإدارية المنفصــلة جاجت كاســتثناج على القاعدة العامة ي  

عـدم إلغـاج القرار المرتب  بـالعقود الإداريةو والذي يمكن فصـــله عنهاو ويأتي ذلك حفاظاً على حقو، غر  

اعتبار  العقد الإداري إلا بالإلغاج بالمتعاقدين ي  العقد الإداريو والذين لا يملكو  بطبيعة الحال الطعن ي  

 أجنبياً عن العقد وليس للعقد ي  مواجهته أية قوة إلزاميةو

  

                                                 

 ، منشنرال مركز ىدالة. 211/91( ىد  ى يا ربي 107)
 .    111( زكريا الماري، المر ع السا ق، ص108)
 ، منشنرال مركز ىدالة.   11/77( ىد  ى يا ربي 109)
 ، منشنرال مركز ىدالة. 1/11( ىد  ى يا ربي 110)
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ومن جهـة أخرى تـأتي القرارات الإداريـة المنفصـــلـة للتمييز بين الرباط التعاقدي وبين القرارات  

جوز الطعن قد وبالتالي يالإدارية التي يقوم عليها العقد أو التي ترافق انعقاد و والتي تعد مستقلة عن الع

 .     )111(فيها بالإلغاج 

وعلى هذا النحوو يســتطيع كل ذي مصــلحة من الغر  أ  يطعن بالإلغاج ي  القرارات الإدارية التي 

ــمو له  ــهو وكأنه من الغر  بالقدر الذي يس ــلها عن العقدو وكذلك قبول الطعن من المتعاقد نفس يمكن فص

 .  )112(إ، حق تعاقدي بالدفاع عن الفعية دو  الاستناد

وعلى ذلكو فقد سـمو القضـاج الإداري المقار  بفصـل القرار الإداري الذي يسهم ي  عملية مركبة 

وفق ما يسـمي بالأعمال القابلة للانفصـالو وقبل الطعن فيها بصـفة مسـتقلة وبفوط معينةو فقد استقر 

بقة على إبرام العقد أو الممهدة لانعقاد  القضــاج الإداري ي  فرنســا ومصرــ على أ  القرارات الإدارية الســا

 مثل قرارات لجا  فحص العطاجات ولجا  البث ي  العطاجات وقرار استبعاد احد المتقدمين وقرار إرساج 

المزايـدة أو إلغـائهـا هي قرارات إداريـة مســـتقلـة عن العقـد يجوز الطعن بهـا بـدعوى الإلغاج 

ن له مصلحة من الغر  أ  يطعن بالإلغاج ي  هذ  القرارات أما وسمحت نظرية الأعمال الإدارية المنفصلة لم

المتعاقدو  فليس لهم أ  يطعنوا ي  هذ  القرارات إلا أمام قا  العقد وعلى أساس دعوى القضاج الكامل 

)113(. 

ـــاج الأردني على ذات النهجو إذ أقرت محكمة العدل العليا على القرارات الإدارية  ـــار القض وقد س

ــلةو وذ ــت بأنه:" من المتفق عليه ا  القرار الإداري اذا ما كا  مندمجا ي  عملية مركبةو المنفص لك حين قض

العملية  الاختصــاص العادية تســمو لمحكمة العدل العليا ا  تفصــل ي  القرار الاداري من هذ  فا  قواعد

 للجهة القضـــائية المدني المركبـة واخضـــاعه إ، قضـــاج الالغاج على ا  تترك باقي العملية المتعلقة بالحق

 .  )114(المختصة" 

  

                                                 

 .  177( زكريا الماري، المر ع السا ق، ص111)
 .  111( أنمد الغنيري، المر ع السا ق، ص112)
 .271( مازن رااا لي ن، المر ع السا ق، ص113)
 ، منشنرال مركز ىدالة. 12/12( ىد  ى يا ربي 114)
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لنظريـة الأعمال المنفصـــلـة ي  العقود الإداريـة يجوز الطعن بـالقرارات الإدارية  وطبقـاً وعليـهو 

المنفصلة عن العقد الإداري وقد رأينا أ  المنازعات المتعلقة بالعقد الإداري ذاته لا تخضع إ، ولاية القضاج 

فيذ أحكام الإلغاج الصــادرة بخصــوص القرارات الإدارية المنفصــلة عن الإداريو ويثور هنا الأشــكال حول تن

 العقد الإداريو وما هو تأثر  تنفيذ تلك الأحكام على نفاذ العقد؟.

من الطبيعي أ  الإلغاج القضـــائي للقرارات الإدارية المنفصـــلة عن العقد الإداري قبل إبرام العقد 

ه أما إذا حصل الإلغاج بعد إبرام العقدو فإن وة الشيج المقضي به.سيؤدي إ، الحيلولة دو  إبرامه احتراماً لق

  إ، قـا  العقـد ليتو، إلغاج شروط العقدمالا يؤثر على نفـاذ العقـدو ولكن يمكن لطري  العقـد أ  يحتك

  115 التي تتعارو مع حكم الإلغاجو أو أ  يتفقا على تعديل تلك الفوط بما ينسجم وحكم الإلغاج . 

مر يختلف لو صــدر حكم الإلغاج لصــالو جهة ليســت طرفاً ي  العقد بل أجنبية عنهو ولم ولكن الأ  

تكن هنالك مصلحة لطري  العقد ي  تعديل شروطهو ففي هذ  الحالة لا يستطيع الأجنبي عن العقد إجبار 

 كم ح طري  العقد على تعديله ولا يملك الصفة باللجوج إ، القضاج للحصول على حكم بذلكو وبذلك يبقا

الإلغاج نظرياً بحتاً لا يجد حيزاً لتطبيقهو ومع ذلك فإ  القضاج الإداري يستمر ي  النظر بدعوى الإلغاج إذا 

 . 116 عرضت أمامه بعد إبرام العقد أعمالاً لمبدأ المفوعية التي يحرص القضاج الإداري على حراستها

ات الإدارية المنفصــلة لا يمتد إ، ومن جهة أخرىو فإ  الحكم الذي يصــدر ي  الطعو  ضــد القرار  

ــةو فإ   ــاج مناقص ــبو إذ أنه ي  حال قبلت الدعوى ي  طعن موجه إ، قرار بإرس القرار المطعو  فيه فحس

الحكم الصــادر بإلغاج ذلك القرار لا يؤثر من الناحية النظرية ي  العقد ذاتهو وإذا حكم بإلغاج المســابقة لا 

صــدر اســتناداً إليهاو إلا أنه من الناحية العملية وحســبما يقتضــيه تنفيذ يؤثر ذلك على قرار التعيين الذي 

الحكم تنفيذاً كاملاًو فإ  الإدارة تلتزم بفسـخ العقد وإلغاج قرار التعيين بعد ظهور فساد أساسهما القانوني 

 . 117 بحكم قضائي نهائي 

  

                                                 

 . 711، ص2991( ى د الغنا  سيننا، اللاااف الإداري، منش ا المعارت، الإسكندرية، 115)
 . 191، ص2979ة، منش ا المعارت الغكندرية، ( ما اأ أ ن زيد، اللاااف الإداري نم  س الدنل116)
 .  179(   زكريا الماري، المر ع السا ق، ص117)
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ر  لإداري ليس من شأنه التأثوعليهو فإ  الطعن أو الإبطال الذي يطال القرار المنفصل على العقد ا 

ــل يحوز الحجية المطلقة التي تفرو على الكافةو  مباشرة على العقدو فرغم أ  الحكم بإبطال القرار المنفص

إلا أ  ذلـك لا يعني التأثر  على العقود بصـــورة مباشرةو فهو يبقا مســـتمراً بين طرفيه حتا يتقدم أحد 

 .        )118(طالبة بالتعويض أمام قا  العقد أطرافه بدعوى قضاج شامل لفسخ العقد أو للم

وبناجً على ما تقدمو فإ  القضــاج الإداري وبعد تكييفه لقابلية الانفصــال الذاتية والموضــوعية عن  

أو القابلة للانفصال عن  العملية الإدارية أقر بدعوى الإلغاج ي  القرارات الإدارية غر  المفـوعةو المنفصـلة

 تيا أو موضوعيا.العملية الإدارية ذا

 وحســـب المعيـار الذاتيو فإنه يجوز الطعن ي  القرارات المنفصـــلةو إذا ما طعن فيها الغر  بعدم 

الغر  عن العمليات  الفـعـية ودعوى الإلغاج أمام الجهات القضــائية المختصــة بها و لا  الطرف الأجنبي أو

 العمليات الإدارية المركبة و غر  المفوعة. دالإدارية المركبة لا يملك حق استعمال دعاوى القضاج الكامل ض

كما يحق لصــاحب الصــفة والمصــلحة الذي لا يجد دعوى من دعاوى القضــاج الكامل للدفاع عن  

 ي  هذ  القرارات المركبة و كتلك الدعاوى التي يرفعها ممولوا ال اـئب ضـد حقوقه و مصـالحه أ  يطعن

 لية.المتصلة بالعم القرارات الإدارية المركبة

قد أجازت فصــل القرارات الإدارية  وحســب المعيار الموضــوعي و فإ  تطبيقات القضــاج الإداري و 

عـيةو ودعوى الإلغاج بصـــورة منفصـــلة  ـ المركبـة عن العمليـات الإدارية المركبةو والطعن فيها بعدم الفـ

 ة.ومستقلة عن دعاوى القضاج الكامل المقررة لحل منازعات العمليات الإدارية المركب

 الرقابة القضائية على القوانين المؤقتة المبحث الثاني
و نجد بأنه منو لمحكمة العدل 1110  لعـام 10بـالرجوع إ، قـانو  محكمـة العـدل العليـا رقم  

  من هذا القانو  إ، اختصــاص 1/أ/1العليا صــلاحية الرقابة على دســتورية القوانينو حيث أشــارت المادة  

لطعو  التي يقدمها أي مت ـــر بطلب إلغاج أي قرار أو إجراج بموجب أي قانو  محكمة العدل العليا ي  ا

 يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانو . 

  

                                                 

 .  111( زكريا الماري، المر ع السا ق، ص118)
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ـــت الفقرة   ـــاً بالطعو  التي يقدمها أي 3كما نص ـــاص المحكمة أيض   من ذات المادة على اختص

 و  أو الدستور.مت ر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانو  مؤقت مخالف للقان

وعليهو نجد أ  القضــاج الأردني متمثلاً ي  محكمة العدل العليا يبســ  رقابته على القوانين المؤقتة 

المخالفة للدســـتورو ويتأتى ذلك من حيث الرقابة عن طريق الدفع الفرعي المتمثلة ي  الامتناع عن تطبيق 

 روو عليها.القانو  المخالف لأحكام الدستور ي  النزاع الموضوعي المع

وإضــافة إ، الطعن عن طريق الدفع الفرعيو فقد أوجد الفقه الإداري مســتنداً إ، ما ســار عليه 

القضاج الإداري المقار  ي  الرقابة على القوانين المؤقتة عن طريق الطعن بالإلغاجو أي وقف العمل بالقانو  

 ذلك على النحو التالي: المؤقت.  وذلك عن طريق الطعن عن طريق الدعوى الأصلية. وسنبين

 المطلب الأول: رقابة الإلغاج

يقصـد برقابة الإلغاج حق القضـاج المختص بالرقابة الدستورية بإلغاج القانو  المخالف للدستور ي  

 .)119(مواجهة الجميعو واعتبار  كأ  لم يكنو ولا يجوز الاستناد إليه بعد ذلك 

الأصلية تتم عندما يقوم صاحب الشأ  المت ر من  وعليهو فإ  الرقابة بطريقة الإلغاج أو الدعوى

 قانو  معين بالطعن فيه مباشرة أمام المحكمة المختصة طالبا إلغاج  لمخالفته الدستورو دو  أ  ينتظر 

تطبيق القانو  عليه ي  دعوى من الدعاوى القضـائيةو فإذا ما ثبت للمحكمة المختصة أ  القانو  

ــتور ف ــبة المطعو  فيه مخالف للدس إنها تحكم بإلغائه بحيث يكو  كأ  لم يكنو أو يتم إنهاج حياته بالنس

 .)120(للمستقبل طبقا لأحكام الدستور التي تنظم الرقابة القضائية 

وبسـبب خطورة الأثر المترتب على هذا الحكم المتمثل ي  إلغاج تفـيعات الولما و حرصت الدول   

أو من قبل أعلى درجات القضاج ي  الدولةو كما لم تجز كثر  على أ   ارسه محاكم دستورية عليا متخصصة 

منها لسفراد أ  يطعنوا مباشرة ي  دســـتورية القوانين بينما أجازت بعض الأنظمة الدســـتورية ذلك بطريق 

غر  مبـاشرو وذلـك بأ  يتقدموا بالطعن بعدم دســـتورية قانو  ما أمام بعض المحاكمو فا  اقتنعت هذ  

 .)121(عن تقدمت به إ، المحكمة الدستوريةالمحكمة بجدية الط

  

                                                 

 . 11، صىمر الع د الله، الربا ة ى أ دسقنرية اللانانين، مر ع سا ق (119)
ننة اننن العاي، الأكاديمية العر ية الماق، رستتالة ما ستتتقير  ا اللا، الربا ة ى أ دستتتقنرية اللانانين( نستتن  اهر120)

 .11، ص1111 الدنمارو، 
، 1112ىمر الع د الله، الربا ة ى أ دستتتتتقنرية اللانانيني دراستتتتتة ملاارنة، م  ة  امعة دمشتتتتتق، العدد الثانا، ( 121)

 .  12-11ص
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ـــأ  المت ـــرو يتم مباشرة وأمام وعلى ذلكو   ـــاحب الش تتلخص هذ  الطريقة بأ  الطعن من ص

المحكمة المختصة بالقانو و فإذا تبين للهيئة المختصة أ  القانو  غر  دستوريو فإنها تعدم هذا القانو  من 

 جود.الوجود ولا يوز هذا القانو  إ، حيز الو 

ومهما يكن من أمرو تحقق هذ  الرقابة بعض المزايا المهمة التي لا تنكرو فمن ناحية أ  تخصـــص  

جهة قضائية واحدة بمسألة فحص دستورية القوانين وتقرير ما إذا كا  القانو  المطعو  به مخالفاً لأحكام 

ي  النظام القضــائي القائم ي   الدســتور أم لاو وذلك ســواج أكانت هذ  الجهة القضــائية هي المحكمة العليا

ــتقرار  ــاع واس ــئت لتضــطلع بهذ  المهمة يؤدي إ، ثبات الأوض ــة أنش ــتورية خاص الدولة و أم محكمة دس

المعاملات القانونيةو ومن ناحية أخرى فا  الحكم الصــادر بالإلغاج ي  حالة ثبوت مخالفة القانو  المطعو  

قف بصفة نهائيةو مما لا يسمو بالعودة مرة أخرى لطرح فيه لأحكام الدسـتور ينهي المشكلة ويحسم المو 

يعترو بعض النزاع بصـــدد نفس القانو  أمام محكمة أخرى أو أمام ذات المحكمة. وعلى الرغم من ذلك 

الفقهاج على هذا الأسـلوب من حيث إنه يؤدي إ، المبالغة ي  الرقابة على السلطة التفيعية بحجة حماية 

ي إ، وقوع صــدام بين الســلطتين التفــيعية والقضــائية مما قد يهدد النظام الدســتورو وكذلك قد يؤد

 .)122(السيالم

وكما قلنا تتم هذ  الرقابة بموجب دعوى ترفع إ، المحكمة المختصة بالنظر ي  الطعو  المتعلقة بدستورية 

ن حق الســـلطــة القوانينو ويكو  حكمهــا ملزمــاً لبقيــة المحــاكمو ويكو  رفع الطعن من حق الأفراد أو م

 )123(العامة. 

العدل العليا الأردنية تنحا منحا مختلفاً نوعاً ما ي  مســـألة تكييف القوانين  وقد كانت محكمة

المؤقتةو حيث اعتوتها أعمالا تفـــيعية وليســـت قرارات إدارية ودو  الأخذ بعين الاعتبار دور الولما  ي  

ـــيعات الت ـــدرها الحكومة ي  غيبة الولما  على محكمة هذ  القوانينو وعند عرو أمر تكييف التف ي تص

ــمة  ــع إ، النظام القانوني للقوانينو وبذلك لا يجوز مخاص ــيعية تخض العدل العليا أجابت بأنها أعمال تف

 مفوعيتها بدعوى تجاوز حدود السلطة أمام القضاج الإداري. 

  

                                                 

 .  11ص نسن  اهر، الربا ة ى أ دسقنرية اللانانين، الربا ة ى أ دسقنرية اللانانين، مر ع سا ق، (122)
 . 11، صىمر الع د الله، الربا ة ى أ دسقنرية اللانانين، مر ع سا ق( 123)
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من الدســـتور أجازت لمجلس  14وقد أكدت على ذلك ي  أحد قراراتها والذي جاج فيه:" إ  المادة 

الوزراج بموافقة الملك أ  تضع قوانين مؤقتة عندما يكو  مجلس الأمة غر  منعقد أو منحلاًو وذلك ي  الأمور 

التي تســتوجب اتخاذ تدابر  ضرورية أو تســتدعي نفقات مســتعجلةو وبما أنه ي  الأوقات التي يكو  فيها 

أ الفصـل بين السـلطات مؤقتاوً وتجمع السلطة التنفيذية إ، مجلس الأمة غر  منعقد أو منحلاً يختفي مبد

جانب مهمات الإدارة مهمات التفـيعو أي ا  السـلطة التنفيذية هي سلطة مفعة فإ  القوانين الصادرة 

عنها بهذ  الصفة لا تعتو قرارات إدارية بل عملا تفيعيا ولا تختص محكمة العدل العليا بإلغائها بدعوى 

 . 124 ذا نقرر رد الدعوى لعدم الاختصاص" مباشرةو وله

وبذلك نرىو أ  محكمة العدل العليا الأردنية برفضها قبول دعوى تجاوز حدود السلطة للطعن  

أمامها بالقوانين المؤقتة واعتبارها أعمالا تفيعية قبل التصديق عليها أو بعد من قبل الولما و قد خالفت 

 . ما سار عليه اجتهاد القضاج المقار 

إذ نجد بأ  القضاج المصري استقر على اعتبار اللوائو الصادرة عن الهيئة التنفيذية عند غيبة الولما  

هي قرارات إدارية تخضع إ، لنظام القانوني للقراراتو وذلك إ، أ  يصاد، عليها الولما  حيث تنقلب إ، 

 عيار الشكلي بصفة أساسية أعمال تفيعية. وبذلك نجد أ  القضاج الإداري المصري يأخذ بالم

للتميز بين القرارات الإدارية والقوانين التفيعيةو وا  القضاج كذلك مستقر على اعتبار اللوائو 

الصادرة عن الهيئة التنفيذية عند غيبة الولما  هي قرارات إدارية تخضع إ، النظام القانوني للقراراتو وذلك 

 .  )125(ب إ، أعمال تفيعيةإ، أ  يصاد، عليها الولما  حيث تنقل

وتأسيساً على ما تقدمو وبما أ  محكمة العدل العليا من خلال حكمها السابق قد اعتوت وبصراحة 

أ  القوانين المؤقتة ما هي إلا أعمال تفـيعيةو انطلاقا من فكرة مســتقرة ي  ذهن القضاج الإداري الأردنيو 

لســـلطات ي  حالة ال ـــورة حيث أنها ترى ي  حالة حيـث بررت قـانونيـة هذ  الأعمال بفكرة اندماج ا

ال ــورة أ  الســلطة التنفيذية تجمع إ، جانب وظيفتها الإدارية الوظيفة التفــيعية ي  تفــيع القوانين 

 ولل ورة فق . 

  

                                                 

 .  171، ص2912، م  ة نلاا ة المنامين لسنة 12/11( ىد  ى يا ربي 124)
 .  12-11( أننري خالد الزى ا، اللارار الإداري  ين الننرية نالق  يق، مر ع السا ق، ص125)
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وهنـاو يرى أغلبيـة الفقـه الإداري أ  محكمـة العـدل العليا ي  اعتبارها القوانين المؤقتة ليســـت 

د خالفت أحكاماً قضــائية ســابقة أخذت بالمعيار الشــكلي ي  التفرقة بين القرارات الإدارية قرارات إدارية ق

على خلاف الأصل الذي سارت  -والقوانين العادية. إذ إ  محكمة العدل العليا قد اتجهت ي  بعض أحكامها 

ذية ي  فترة التنفي إ، الأخذ بالمعيار الموضـوعي وهي بصـدد تكييفها لسعمال التي تصدرها السلطة –عليه 

غياب الولما  بسبب الحل او الوقفو فاعتوت القوانين المؤقتة الصادرة عن السلطة التنفيذية بهذ  الصفة 

 .  126 من الدستور الأردني"  14عملا تفيعيا وتسما قوانين مؤقتة وفقا للاصطلاح الوارد ي  المادة 

العليا حين تبنت المعيار الشـــكلي ي  أحد  ويســـتند هذا الاتجا  إ، ما ذهبت إليه محكمة العدل

أحكـامهاو والذي جاج فيه:" أ  القرار الإداري حســـب التعريف الذي اســـتقر عليه الفقه الإداري هو كل 

تصرـيو من الإدارة من شـأنه ا  يحدب مركزا قانونيا يصـدر عن ســلطة إدارية ي  صيغة تنفيذية من هذا 

قراراً إداريا أ  يصـدر عن سـلطة إدارية لا عن سلطة قضائية او  يتضـو ا  الفطـ الاسـالم لاعتبار القرار

 .     127 تفيعية " 

وعلى الرغم مما سـبقو نجد أ  اجتهاد محكمة العدل العليا قد استقر على اعتبار القوانين المؤقتة  

 .)128(ة عملاً تفيعياً وليست قرارات إداريةو وبذلك لا تختص بنظر مفوعيتها أو إلغائها بدعوى مباشر 

وقد صـدرت عن محكمة العدل العليا العديد من القرارات التي تفيد عدم اختصاصها بنظر إلغاج 

ـــلطة تجمع الالقوانين المؤقتة باعتبارها من الأعمال التفـــيعيةو فقد جاج ي  أحدهذ  الأحكام بأنه:"...  س

ــلطة التنفي ــيعو أي ا  الس عـة فا  التنفيذية إ، جانب مهمات الإدارة مهمات التف ــلطة مفـ ذية هي س

القوانين الصـــادرة عنها بهذ  الصـــفة لا تعتو قرارات إدارية بل عملا تفـــيعيا ولا تختص محكمة العدل 

 . 129 العليا بإلغائها بدعوى مباشرةو ولهذا نقرر رد الدعوى لعدم الاختصاص" 

  

                                                 

 .111داري، مر ع سا ق، ص( نلالً ىن ي ننات كنعان، اللااننن الإ126)
 .12، ص2912، م  ة نلاا ة المنامين لسنة 11/12( ىد  ى يا اردنية، برارها ربي 127)
. نبد س ق 2212، ص2977، م  ة نلاا ة المنامين لسنة 21/77( أننري برار منكمة العد  الع يا ربي ربي 128)

 ناشرنا  ليم  ا مناع لانق من هس  الدراسة.  
 .  171، ص2912، م  ة نلاا ة المنامين لسنة 12/11( ىد  ى يا ربي 129)
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ــها  ــاص ــبقو نجد بأ  محكمة العدل العليا قد عادت وأقرت اختص بنظر طلب  وعلى الرغم مما س

وقف العمل بالقوانين المؤقتة لمخالفتها لأحكام الدسـتورو وليس بإلغاج العمل بهو وذلك سناً إ، نص المادة 

  من قـانو  محكمـة العدل العلياو والذي جا فيها: " الطعو  التي يقدمها أي مت ـــر بطلب وقف 1/3 

 قانو  أو الدستور". العمل بأحكام أي قانو  مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف لل

حيـث ذهبـت محكمـة العـدل العليا إ، القول بأنه:" وبدجاً بالدفع الأول المثار من رئيس النيابة  

  1/1/3العامة الإدارية ي  لائحته الجوابية بعدم اختصــاص محكمة العدل العليا لأ  اختصــاصــها بالفقرة  

در من تفيعات سابقة لصدور و فإننا اختصـاص مســتحدب لا يشمل ما ص 1110لسـنة  10بقانونها رقم 

ــود المملكة والتزاماً  ــادت وتس ــابق ي  ظل الديمقراطية التي س نجد أ  اللجنة القانونية بمجلس النواب الس

بالدسـتور ولما لم يسـعفهم النص الدسـتوري على اقتراح تحويل محكمة العدل العليا الرقابة القضائية على 

ؤي الاكتفاج بنوع من الرقابة القضائية على دستورية القوانين يحد من دسـتورية القوانين بدعاوى أصـيلة ر 

صــلاحية محكمة العدل العليا لتقتصرــ على النظر بالطعو  التي تقدم إليها من المت ــرين بطلب وقف 

العمل بالقانو  المؤقت و بالنص المخالف للدسـتور مسـتهدفين صو  الدستور الذي يمثل القواعد والأصول 

عليهـا نظـام الحكم ي  الـدولة ولها مقام الصـــدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين مراعاتها  التي يقوم

 . 130 وإهدار ما يخالفها من التفيعات"

كذلك قضـت محكمة العدل العليا بوقف العمل بالقانو  المؤقت لمخالفته أحكام الدستورو ولكن  

بهذا القانو و إذ جاج ي  أحد قراراتها:" اناطت المادة باشـتراط وجدود المصلحة من الطاعن ي  وقف العمل 

  من قـانو  محكمـة العـدل العليـا بالمحكمة النظر دو  غر ها بالطعو  التي يقدمها اي مت ـــر 3/أ/1 

بطلـب وقف العمـل بـأحكـام اي قـانو  مؤقـت مخالف للدســـتور وللمحكمة بحكم قانونها حق الرقابة 

لمؤقتةو وقد جاج النص بهذا الخصوص مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه القضـائية على دسـتورية القوانين ا

  و 3/أ/1يتفاد من أحكام المادة   -0المؤقتة هو عمل من أعمال السيادة.  ولا يرد القول ا  اصدار القوانين

 ذات المادة ا  المصلحة شرط اسالم لقبول الدعوىو    من0 ج/

  

                                                 

 .  11، ص2991، م  ة نلاا ة المنامين لسنة 71/91( ىد  ى يا ربي 130)
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من دعوى وقف العمل بالقانو  المؤقت صـــفة الدعوى  المفـــع وحيث لا مصـــلحة لا دعوىو ولم يجعل

أي مواطن إذ حصرــ القانو  حق رفعها ي  من تحققت له مصــلحة أكيدة  الشــعبية التي يجوز رفعها مكن

القـانو  المطعو  فيه من شـــأنه ا  يؤثر ي  المركز القانوني للطاعن ....و وحيث ا   منهـا مســـتنـدا ا، ا 

لم يبينوا الاضرار التي لحقت  ة تثبت توافر المصلحة الشخصية المباشرة لهم كماالمستدعين لم يقدموا اية بين

 .)131(بهم من جراج صدور القانو  المؤقت المطعو  به مما يتعين معه رد الدعوى" 

ومن جهـة أخرىو نرى هنـا أ  الرقـابة القضـــائية لمحكمة العدل العليا على دســـتورية القوانين  

ـــية وأهوائهاو كما أنها تأخذ بعين  المؤقتةو  تاز بأنها تأخذ ـــياس من القا  حياد  وبعد  عن التيارات الس

ـــةو ذلك إ، جانب ما يحوط المنازعات  ـــص الاعتبار تخصـــص القا  الوظيفيو وبأنها جهة قانونية متخص

القضـــائية من إجراجات وشـــكليات مرســـومة تكفل حق الدفاع وتحدد طر، الإثبات بما يحمي ويضـــمن 

تلفة ي  النزاع المطروح على المحكمةو إذ يطبق على القوانين المؤقتة جميع ما يحكم القوانين المصـــالو المخ

   .132 العادية من أحكام وإجراجات 

وبـذلكو نرى أ  أهم ما يترتب على  التكييف القانوني للقوانين المؤقتة ي  الأرد  واعتبارها قوانين  

غاج. وأنها تخضـــع إ، النظام القانوني للقوانين العادية عـاديـةو هو عـدم إمكـانية الطعن فيها بدعوى الإل

وخاصة عدم مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن هذ  القوانينو ويطبق عليه جميع ما يحكم 

 القوانين العادية من أحكام وإجراجات.

  منهو 1/3 نص المادة  إلا أننا من جانبناو نرى أنه وطبقاً لاختصـــاصـــات محكمة العدل العلياو وبما جاج ي 

ـــتورو وهو ما يخالف ما جاج ي  بعض أحكام  فإنه يتم وقف العمل بالقانو  المؤقت لمخالفته لأحكام الدس

محكمـة العـدل العليـا. وعليـه نرى بجواز الطعن بوقف العمـل بـالقـانو  المؤقـت أمـام محكمـة العــدل 

انو  محكمة العدل العلياو بالإضـــافة إ،   من ق1بـاعتبـارهـا مختصـــة بالنظر هذا الطعن طبقاً للمادة  

 مخالفتها لأحكام أخرى لها أخذت بالمعيار الشكلي ي  التفرقة بين القرارات الإدارية والأعمال التفيعية.

  

                                                 

 . 2191، ص1111، م  ة نلاا ة المنامين لسنة 171/1112( ىد  ى يا ربي 131)
 .     221ق، ص( اننري ى ا خ ار، ىدي كااية الربا ة ى أ مشرنىية اللانانين الم بقة  ا الأردن، مر ع سا 132)
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وقـد أكـدت محكمـة العدل العليا على وقف العمل بالقانو  المؤقت المخالف للدســـتور ي  أحد 

من قانو  محكمة العدل العليا بمحكمة العدل العليا  3/أ/1ة انـاطـت المـاد -قراراتهـا والـذي جـاج فيـه:" 

صـــلاحية النظر ي  الطعو  التي يقدمها أي مت ـــر لطلب وقف العمل بأحكام اي قانو  مؤقت مخالف 

للدســتور او نظام مخالف للقانو  او الدســتور وبذلك تكو  هذ  المادة قد اخضــعت القانو  المؤقت إ، 

مخالفة الدســتور لأ  على القضــاج ا  يراقب توافر الفــوط المذكورة ي  حدود  الرقابة القضــائية من حيث

الزمن وي  حدود الموضـوع وبما أ  سلطة اصدار القوانين المؤقتة قد شرعت لمجابهة ظرف طارىج فلا يجوز 

مة كاستعمالها وسيلة لتنظيم موضوعات يختص بها التفيع العادي وعليه فلا يرد القول بأنه لا رقابة لمح

العدل العليا على حالة ال ـورة والاسـتعجال بداعي ا  تقدير حالة ال ورة والأستعجال الداعية لاصدار 

 . 133 القانو  المؤقت يعود إ، السلطة التنفيذية"

ومن هنـاو نجد بأ  محكمة العدل العليا وي  رقابتها على القوانين المؤقتة تعمل على وقف العمل 

رو والذي يختلف عن رقابتها بالإلغاجو وذلك بترك الأمر للســـلطة التفـــيعية بالقانو  المخالف للدســـتو 

ــابه مع  ــة لإعادة النظر بهذا القانو  أو تعديله أو إلغائهو إلا أ  وقف العمل بالقانو  المؤقت يتش المختص

لاف ترقـابـة الإلغـاج من حيـث إنـه يحوز حجيـة مطلقة قبل المحاكمو إذ تلتزم به المحاكم الأردنية على اخ

 .)134(أنواعها ودرجاتها 

الأفراد يملكو  الطعن بعدم مفـــوعية القوانين المؤقتة مباشرة وبدعوى وبناجً على ما تقدمو فإ  

ـــلية دو  حاجة إ، الانتظار إ، حين تطبيقها تطبيقاً فردياً والطعن بعدم مفـــوعية القرارات الفردية  أص

ــتورية القانو  المؤقت الذي ــتناداً إ، عدم دس ــتورية  اس ــاس القانو  لها أو الدفع بعدم دس ــكل الأس يش

القانو  المؤقت المراد تطبيقه على المنازعات القضائية ي  أثناج نظرها ومنو المحكمة صلاحية الحكم بوقف 

تنفيذ القانو  المؤقت إذا انتهت على عدم دســتوريتهو وهو حكم قضــائي يتمتع بحجية الأحكام القضــائية 

هي صــلاحية أعلى من الامتناع عن تطبيق القانو  غر  الدســتوري وأدنى من صــلاحية ويطبق على الكافةو ف

  الإبطال أو الإلغاج.

  

                                                 

 . 219، ص2991، منشنر  ا م  ة نلاا ة المنامين لسنة 111/97( ىد  ى يا ربي 133)
، منشتتتتتنر  ا 17( هانا ى ا ال هراني، ربا ة الامقناع ى أ دستتتتتقنرية اللانانين نمنبت اللااتتتتتاف الأردنا، ص134)

 .www.arablawinfo.comالدلي  الالكقرننا ل لااننن العر ا ى أ ش كة الإنقرنلي 
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 المطلب الثاني: رقابة الامتناع

إ  الرقابة بالامتناع هي طريقة دفاعية يلجأ إليها صــاحب الشأ  المت ر من تطبيق قانو  معين 

يق هذا القانو  لمخالفته الدســتورو وذلك انطلاقاً من أ  أثناج نظر دعوى أمام القضــاج طالباً اســتبعاد تطب

دمة تتمثل ي  دعوى مق -وبشكل عام–هذ  الطريقة من طر، الطعن ي  القوانين سواج العادي أو المؤقتةو 

لدى القضاج اياً كا  موضوعهاو فيقوم أحد الخصوم بالدفع بعدم دستورية القانو  الذي سيفصل ي  النزاع 

باً بعدم تطبيقهو وي  حال أقر  القضاج على طلبه وحجته فإنه يمتنع عن تطبيق ذلك القانو  سنداً إليه مطال

  .        )135(دو  أ  يحكم بإلغائه أو بطلانه 

كـذلكو يشـــر  مدلول رقابة الامتناع إ، :" امتناع القا  عن تطبيق القانو  غر  الدســـتوري ي  

ف بعدم دستوريتهو ودو  أ  يكو  لحكمه أثر إلا ي  مواجهة القضية المعروضة عليه إذا ما دفع أحد الأطرا

الطرفين وي  نطا، القضية التي صدر فيهاو أي أ  حكم القا  لا يحول دو  استمرار نفاذ القانو  بالنسبة 

 . )136(للمنازعات الأخرىو سواج أكانت هذ  المنازعات معروضة عليه أم على محكمة أخرى" 

ن الرقابة القضائية على القوانين المؤقتةو يكو  الأمر فيه متعلقاً بالدفع ي  هذا النوع موعليهو فإ  

بعدم دسـتورية القانو  المراد تطبيقهو إذ يتقدم أحد أطراف النزاع ي  قضــية معروضة أمام القضاج ويأخذ 

ام مشـكلاً دفاعياوً ومفاد  أ  ينتظر صاحب الشأ  الذي يراد تطبيق قانو  معين عليه ي  قضية مطروحة أ 

محكمـة من المحـاكمو ثم يـدفع بعدم دســـتورية هذا القانو و فتتو، المحكمة بحث الأمر إذا أثر  الدفع 

ــ بإلغاج القانو و وإنما  تنع فق  عن  ــتورية لا تقضي ــددهاو أي أ  المحكمة ي  حالة الدفع بعدم الدس بص

دستوريته من  كن أ  تثار مسألة عدمتطبيقه ي  القضية التي أثر  الدفع بمناسبتها ويظل القانو  قائماو ويم

  )137(جديد وذلك لا  حكم المحكمة له حجية نسبية فلا يقيد المحاكم.

  

                                                 

 . 2أننري هانا ال هراني، ربا ة الامقناع ى أ دسقنرية اللانانين نمنبت اللاااف الأردنا، مر ع سا ق، ص (135)
 . 21ىمر الع د الله، الربا ة ى أ دسقنرية اللانانين، مر ع سا ق، ص (136)
 .11( خالد الزى ا، اللارار الإداري  ين الننرية نالق  يق، مر ع سا ق، ص137)
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وعلى ذلكو نرى أ  هذا الدفع يكو  بالدفع بعدم دستورية قانو  معين عند البحث ي  نزاع معين  

 غر  دستوريو وهنا تقوم نظراً لأ  متخذ القرار الإداري قد استند ي  قرار  إ، قانو  يرى الطاعن بأنه 

المحكمة بعدم تطبيق القانو  المخالف للدســـتور دو  أ  تلغي القانو  من الوجود. وليس بال ـــورة أ  

تحذو المحاكم الأخرى حذو هذ  المحكمة. و تاز هذ  الطريقة بأنها وســيلة دفاعية وليست هجومية كما 

 هو الحال ي  الدعوى الأصلية .

ة فإ  الحكم الصادر عن المحكمما هو الحال عليه بالنسبة للطعن بالإلغاجو  وعلى خلافوبالتاليو  

ي  خصـوص دعوى الامتناعو يقتصر على الامتناع عن تطبيق القانو  لتعارضه مع أحكام الدستورو وهو ذو 

حجيـة نســـبيةو باعتبار أ  أثار  تقتصرـــ على أطراف الدعوى فق و إذ يبقا هذا القانو  قائماً وموجوداوً 

ويمكن للمحــاكم الأخرى أ  تطبقــه إذا لم يـدفع بعــدم دســـتوريتــه أمــامهـاو أو إذا قررت هـذ  المحــاكم 

 . )138(دستوريته 

وي  حقيقة الأمرو يعد هذا النوع أو الأسلوب الأك  نجاحا ي  فرو الرقابة على دستورية القوانين  

ا ما رقابة على دســتورية القوانينو إذي  الدول التي تخلو دســاتر ها من النص صراحة على حق القضــاج ي  ال

 .)139(دفع أمامه أثناج نظر دعوى مرفوعة بعدم دستورية قانو  ما واجب التطبيق

ــلطتين التفــيعية   ــية بين الس ــاس ــلوب يتميز بأنه لا يثر  حس ومن جهة أخرىو نجد أ  هذا الأس

وعلى . ظر ي  النزاع المعروو عليهوالقضائيةو لأ  القا  إنما يمارسه بشكل غر  مباشرو وغر  معلن عند الن

ـــتورية القوانين لكافة المحاكم تؤدي  الرغم من ذلكو يعيب هذ  الطريقة إنها بتركها مهمة الرقابة على دس

عادة إ، تناقض الأحكام وعدم الوحدة التفـــيعيةو كما لا تضـــع حداً نهائيا للخلاف الذي يمكن أ  يثور 

 .)140( حول عدم دستورية قانو  من القوانين 

  

                                                 

 .1ة الامقناع ى أ دسقنرية اللانانين نمنبت اللاااف الأردنا، مر ع سا ق، ص( هانا ال هراني، ربا 138)
 .11، صنسن  اهر، الربا ة ى أ دسقنرية اللانانين( 139)
 . 11ىمر الع د الله، الربا ة ى أ دسقنرية اللانانين، مر ع سا ق، ص (140)
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  منه إ، أنه:" 1بالرجوع إ، قانو  محكمة العدل العليا الأردنيو نجد بأنه يشـــر  ي  نص المادة  

الطعو   -1تختص المحكمة دو  غر ها بالنظر ي  الطعو  المقدمة من ذوي المصـــلحة والمتعلقة بما يلي:... 

يخالف الدســـتور أو أي نظام التي يقـدمهـا أي مت ـــر بطلب إلغاج أي قرار أو إجراج بموجب أي قانو  

 يخالف الدستور أو القانو ".

من  المؤقتةو وذلك وبناجً على ذلكو تبســـ  محكمة العدل العليا رقابتها على دســـتورية القوانين 

خلال الامتنـاع عن تطبيق القـانو  المؤقت على النزاع المعروو عليهاو بالإضـــافة إ، إلغاج أي قرار إداري 

 ا القانو .صادر استناداً إ، هذ

من الدستور على انه يجب  14وي  هذا الخصوصو قضت محكمة العدل العليا بأنه:" نصت المادة  

لا يعمل بالنص الوارد ي  قانو  مؤقت ا  كا  مخالفا  -0ا  لا تخـالف القوانين المؤقتـة احكام الدســـتور 

 1112/ 04ؤقت لمجلس النواب رقم نص الفقرة  جـ  من قانو  الانتخاب الم اذا اشترط -3لاحكام الدستور. 

يكو  قد أتم الثلاثين من عمر  ي  اول كانو  الثاني من الســـنة التي يجري فيها الانتخاب  ي  المرشـــو ا 

سـنة شمسية من عمر   من الدسـتور ي  عضـو مجلس النواب ا  يكو  قد اتم ثلاثين 32واشـترطت المادة 

عمر  وقت الترشـيو فلا يعمل بالاشتراط  اتم الثلاثين من بحيث يقبل الترشـيو للنيابة اذا كا  المرشـو قد

 .)141(المخالف لأحكام الدستور"  الوارد ي  الفقرة  ج  من قانو  الانتخاب المؤقت

إ  الغايات المخصصة لتفيعات الاحكام  -3... وكذلكو قضت محكمة العدل العليا الأردنية بأنه:" 

ــيانة الامن والنظام العام ــو تجاوزها ا، وت العرفية هي ص أمين حاجات اغراو الدفاع عن المملكةو ولا يص

غر ها من الغايات حتا ولو كانت تهدف ا، المصـلحة العامةو وا  تجاوزها المفـع كا  تفيعه باطلاً إ، 

المدى الذي يتعارو فيه مع الدســتورو اذ يترتب على التفــيع المخالف للدســتور والتفــيع المنطوي على 

 1113من تعليمات الادارة العرفية لسنة  02ا  المادة  -4سـتعمال السلطة التفيعية البطلا . التجاوز ي  ا

ـــتناد إ، المادة  ـــدرت بالاس ـــد 0 105ص ـــتور ومنعت محكمة العدل من النظر ي  الطعو  ض   من الدس

 القرارات الإدارية المذكورة فيهاو وقد حال هذا المنع بين المحكمة 

  

                                                 

 .  219، ص2917، م  ة نلاا ة المنامين لسنة 21/17( ىد  ى يا ربي 141)
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نظر ي  الطعو  بالقرارات الإدارية وحقها ي  مناقشة موضوع سبب هذ  القرارات وبين استعمال حقها ي  ال

من الدســـتور منحت المفـــع ســـلطة مقيدة  105/0ا  المادة  -1لا.  من حيث كونها لغايات الدفاع ام

عن المملكةو ولم  نحه ســلطة مطلقة تخوله منع المحكمة من رؤية القضــايا التي  ومحددة بأغراو الدفاع

الذي منع محكمة  من التعليمات العرفية 02لهذا ا  نص المادة  - 12تعلق بأغراو الدفاع عن المملكة. ت لا

لغايات الدفاع أم لغر  ذلكو هو نص  العدل من رؤية الطعن بكافة القرارات الإدارية ســواج أكانت صــادرة

 .)142(عن المملكة القرار الإداري الدفاع  غر  دستوري لا يعمل به إلا عندما تكو  الغاية من

وبـاســـتقراج هـذا القرارو نجـد بـأ  محكمة العدل العلياو قد امتنعت عن تطبيق نص قانوني من  

التعليمات العرفية وذلك لمخالفته لأحكام الدســـتورو باعتبار  منع محكمة العدل العليا من الطعن بكافة 

الإجراج الذي يصـــدر بموجب القانو   القرارات الإداريـة. فـالمحكمة هنا لا تلغي القانو  المؤقت بل تبطل

 المؤقت ي  حالة مخالفته لأحكام الدستور.

ومما ســبق كلهو نجد بأ  محمكة العدل العليا باعتبارها صــاحبة الصــلاحية والاختصــاص بنظر  

ــلاحية تتأتى من خلال الامتناع عن تطبيق  ــتورية القوانين المؤقتةو فإ  هذ  الص الطعو  المقدمة بعدم دس

قوانين أو من خلال وقف العمل بالقانو  المؤقت المخالف للدســتورو وذلك اســتناداً إ، نص المادة هذ  ال

   ي  فقرتها السابعة من قانو  محكمة العدل العليا. 1 

وي  ذات الوقـتو وبالرغم من أ  محكمة العدل العليا غر  مختصـــة بنظر إلغاج القانو  المؤقت  

ة بإلغاج القرار الإداري الصــادر بموجب القانو  المخالف للدستور ودو  المخالف للدسـتورو إلا أنها مختصـ

  من قانو  محكمة 1التطر، إ، إلغاج القانو  ذاتهو وهو ما يفهم من نص الفقرة الســـادســـة من المادة  

 العدل العليا.

  

                                                 

 .  717، اص2917، م  ة نلاا ة المنامين لسنة 11/17 يا ربي ( ىد  ى142)
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ــارة إ، أ  هذ  الرقابة القضــائية على أعمال الســلطة التنفيذية قابلها ت وي  الختام لا بد من الإش

واســتناداً إ، أحكام مبدأ الفصــل المر  بين الســلطاتو وجود رقابة للســلطة التنفيذية على أعمال الســلطة 

القضـــائيةو وهو ما يثر  عدة تســـاؤلات ي  هذا الخصـــوصو ومن أهمها مدى تأثر  هذ  الرقابة على مبدأ 

ار فصــل المر  بين الســلطات والذي ساسـتقلالية السـلطة القضـائيةو أم أ  هذ  الرقابة تتوافق مع مبدأ ال

عليه الدســتور الأردني ي  تحديد  لاختصــاصــات الســلطات العامة ي  الدولة وهو ما ســنناقشــه ي  الفصــل 

 الرابع من هذ  الدراسة عند بحثنا ي  مظاهر تدخل السلطة التنفيذية ي  أعمال السلطة القضائية.    
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 ل السلطة القضائيةتدخل السلطة التنفيذية بأعما الفصل الرابع
 اشياً مع مبدأ الفصل المر  بين السلطاتو والذي يستند على ضرورة المشاركة والتعاو  فيما بين  

السلطاتو وامتداد هذا التعاو  ليصل حد الرقابة من قبل سلطة على أخرىو كما هو الحال عليه ي  الرقابة 

  يه ي  الفصل السابق من هذ  الدراسة. فإ  هذا التعاو القضائية على أعمال السلطة التنفيذيةو وهو ما بحثنا ف

والمشاركة يمتد ليمنو السلطة التنفيذية نوعاً من الرقابة على أعمال السلطة القضائيةو و تد هذ  الرقابة لتصل 

حد التدخل ي  أعمالهاو وهو ما يشكل نوعاً من الخروج عن مبدأ استقلالية السلطة القضائية ي  كثر  من 

 ضيع والمسائل.الموا

وي  بحثنا حول إشكالية مدى تداخل السلطة التنفيذية بأعمال القضاج وتوافقها مع مبدأ الفصل المر   

بين السلطاتو فسنعمد إ، البحث ي  مظاهر استقلالية السلطة القضائيةو والتي تستند ي  أساسها على استقلال 

 اصة ي  السلطة القضائية والتي تعمد السلطة التنفيذيةمالي ووظيفي وإداريو وهي ذاتها المسائل والشؤو  الخ

إ، المشاركة فيها بصورةو وما يشكل معه تدخل مباشر ي  أعمال القضاجو علاوة على وجود صور من التدخل 

 ثل نوعاً من الرقابة على أعمال القضاجو علاوة على صلاحية السلطة التنفيذية ي  إعمال نظام العفو الخاصو 

 ثر أو يلغي بعض أحكام المحاكم إ  صو التعبر .وهو ما يؤ 

سبق إ  قلنا أ  مبدأ استقلال السلطة القضائية يتمتع بمجموعة من الركائز والأسس والمتمثلة ي  

 الحياد والاختصاصو وكما هو منصوص عليه ي  الدساتر  الدولية وما تم تأكيد  ي  المعاهدات والمواثيق الدولية. 

  هذ  الركائز تتطلب وجود نوع خاص من الاستقلال القضائي يعكس تطبيقها وي  حقيقة الأمرو إ  

مدى  تع السلطة القضائية باستقلال تام عن السلطة التنفيذيةو وبصورة متوافقة مع مبدأ الفصل المر  بين 

ظيفي و  السلطاتو وينصرف هذا الاستقلال القضائي إ، مجموعة من الظاهر والدلائلو والتي تتمثل ي  استقلال

وإداري وماليو وهي بالمجمل تستند على عدم تدخل السلطة التنفيذية بتعيين القضاةو وعدم التدخل ي  شؤو  

الوظيفة القضائية لسطر القضائيةو علاوة على حماية حصانة القضاة  ضد العزل. بالإضافة إ، عدم جواز إلغاج 

 أو تعطيل الأحكام القضائية. 
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ة جوانب هذ  الإشكالياتو وللوصول إ، مدى توافق هذا التداخل من قبل ومن هناو وللإلمام بكاف 

السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائيةو ومدى تأثر   بشكل مباشر على مظاهر استقلال السلطة 

 القضائيةو فإننا سنقوم بتقسيم هذا الفصل إ،  مبحثين رئيسين وذلك على النحو التالي : 

 ستقلال الوظيفي والإداري للسلطة القضائيةالمبحث الأول: الا

 المبحث الثاني: الاستقلال المالي للسلطة القضائية

 الاستقلال الوظيفي والإداري للسلطة القضائية المبحث الأول
الاستقلال الوظيفيو أو ما يطلق عليه الاستقلال الفنيو وهو دلالة على استقلالية القا  ي  إصدار  

حكامهو فلا يمكن التدخل وتغير  منطو، الحكم أو القرارات الصادرة من القا  من قبل القرارات وكتابة أ 

أي شخص إلا إذا اتبعت الطر، القانونية بالطعن فيه أمام المحاكم ذات الدرجة الأعلى من المحكمة التي 

و وذلك ي  ائيةأصدرت القرارو وذكر ذلك ي  الإعلا  الدولي للمبادس الأساسية بشأ  استقلال السلطة القض

نص البند الرابع منه الذي جاج فيه:" لا يجوز أ  تحدب أية تدخلات غر  لائقة أو لا مور لها ي  الإجراجات 

 القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم إ، إعادة النظر" .

إ  هذ  طة التنفيذيةو فواستكمالاً لما تحدثنا فيه سابقاً حول الرقابة القضائية على أعمال السل

الرقابة تعد من أنجع الوسائل الرقابية على اعتبار أنها  ارس من قبل السلطة القضائية كصاحبة اختصاص 

 أصيل بالرقابة على كل من الإدارة والأفرادو وعلى اعتبار أنها مستقلة  ام الاستقلال عن غر ها من السلطات. 

ة على أعمال السلطة التنفيذية وما يصدر عنها من قراراتو وي  هذا الخصوصو فإ  الرقابة القضائي

فإنه لا بد من التأكيد على لزوم استقلال المحاكم المختصة ي  الطعن ي  قرارات السلطة التنفيذية وأعمالها 

استقلالاً تاماً عضوياً ووظيفياوً بحيث تكو  كل سلطة ي  مأمن من التدخل من قبل السلطات الأخرى بحيث 

ل دو  ممارسة نشاطهاو ولكي تكو  ازدواجية القضاج متوافقة مع فكرة فصل الوظائفو يجب أ  لا تحو 

 تكو  المحاكم الإدارية منظمة بوصفها قضاج حقيقيًا ومستقلة بصورة كافية عن الإدارة نفسها. 
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سلطة لالمختص بنظر الطعو  المقدمة ضد أعمال ا–وبناجً على ما تقدمو فإ  استقلال القضاج الإداري  

عن الجهاز الإداري يشكل هدفاً أساسياوً إذا ما أردنا أ  نجنب الإدارة الشبهة ي  أنها حكم وخصم  -التنفيذية

ي  أ  واحدو وي  سبيل تحقيق ذلك لا بد أ  يكو  القضاج الإداري منفصلاً عن الإدارة ومستقلاً  اماً عنهاو 

ن الإدارةو كما يجب أ  لا يمارسوا إلا وظائفهم أي يكو  له قضاة خاصو  بهو وأ  لا يستعر  قضاته م

 . )143(القضائيةو دو  أ  يمارسوا بشكل لاحق وظائف إدارية 

  

                                                 

 . 91نايس مدانال، مر ع سا ق، صأننري ( 143)
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وقد أكدت على ذلك النظم القانونية المقارنةو فقد قضى المجلس الدستوري الفرنسي بأ :" أ  

يعة  الجمهوريةو وأ  الطباستقلال القضاج الإداري يعد من المبادس الأساسية المنصوص عليها ي  القوانين

 .)144(الخاصة لوظيفته  نع أي اعتداج أو تجاوز عليه من قبل المفع أو الحكومة" 

إلا أنه وي  المقابلو لا بد من الإشارة إ، أ  النظام القضائي ي  فرنسا يفك قضاة المحاكم الإدارية 

كل عام ا لاستقلال السلطة القضائية بشي  نشاط الإدارة ولو بطريقة غر  مباشرة دو  أ  يشكل ذلك انتقاصً 

والمحاكم الإدارية على وجه الخصوص. إذ نجد أ  قضاة المحاكم الإدارية يزودو  الإدارة بالاستشاراتو حيث 

يعد مجلس الدولة مستشاراً للحكومةو والحاكم الإداري مستشاراً للمحافظين ي  الأقاليمو وهذا ما يجعل 

و وعلى الرغم من ذلك فقد أكد مجلس الدولة الإدارة والأعمال التي تقوم بهاالمحاكم الإدارية قريبة من 

الفرنسي وفق التعديلات القانونية على قانو  المجلس على استقلاله التام عن الإدارةو بحيث أصبو مجلس 

 . )145( الدولة الفرنسي يتمتع بأكو قدر من الاستقلال

 اج الإداري متمثلاً ي  محكمة العدل العليا مستقل لأنه يمثلأما ي  النظام القانوني الأردنيو فإ  القض 

  من الدستور الأردني. ومن جهة أخرى تسري على 11نوعاً من أنواع المحاكم ي  الأرد  سنداً إ، نص المادة  

رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابية العامة الإدارية لديها وعلى مساعديه الأحكام والقواعد القانونية 

 . )146(لتي تسري على القضاة النظاميين بما ي  ذلك أحكام قانو  استقلال القضاة المعمول به ا

وبالتاليو ينطبق على قضاة محكمة العدل العليا ما ينطبق على قضاة المحاكم النظامية من ضرورة     

على  ضائية هو دلالةاستقلاليتهم إدارياً عن أية جهة أو سلطة أخرىو ومفاد الاستقلال الإداري للسلطة الق

انفراد القضاج بإدارة سائر شؤونه وبمعرفة أعضائه وحدهمو ودو  مشاركة أو تدخل من جانب أية سلطة 

أخرىو ومفاد ذلك أ  يختص أعضاج السلطة القضائية وحدهم بالنظر ي  مسائل ترقية القضاة ونقلهم 

 . )147(وتأديبهم وقبول استقالتهم وعزلهم 

  

                                                 

 .  211( مشار  ليم  اي منسأ ما اأ شنادا، مر ع سا ق، ص144)
، 2971اللاااف الإداري، الكقاب الأن ، بااف الإلغاف، دار الاكر العر ا،  ( أننر  ا سلوي س يمان ال ماني،145)

 .  11ص
 ( من باننن منكمة العد  الع يا.  29( المادا )146)
 .  771( منمد ى يد، مر ع سا ق، ص147)
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ستقلال الإداري للسلطة القضائية يتمثل ي  عدة أوجه وصورو وسنتناولها ي  وبهذ  الصورةو فإ  الا

 المطالب التالية:

 المطلب الأول: تعيين القضاة

قلنا فيما سبق أ  ضمانات استقلال السلطة القضائية ترتكز على مبدأ التخصيصو مفاد  اختيار 

ز لديهمو وذلك وفق برامج تعدها الدولة ي  القضاة دو  تحيز ومحاباةو علاوة على ضرورة الكفاجة والتميي

 سبيل تخريج أشخاص مؤهلين لاستلام أمور السلطة القضائية والقيام بوظائف القضاة.    

ومن هناو فإ  مسألة تعيين القضاة تعد من أهم المسائل المتعلقة باستقلال السلطة القضائيةو 

 ه لوظيفة القضاجو وبالتالي لا بد من تحرير  منوذلك لضما  شعور القا  ذاته بالاستقلال خلال ممارست

الخوف من أية سلطة أو جهة أو جماعة أو فردو وأ  يفكر أنه مدين ي  تعيينه و ترقيته إ، جهة من الجهاتو 

وهو ما يتطلب اقتناعه بأ  ما حصوله على مركز  هذا ي  القضاج إنما جاج لكفاجته وأهليته لاستلام زمام هذا 

 .)148(المنصب

ا كا  هذا الأمر بهذ  الصورةو فقد اختلفت النظم القانونية ي  مختلف الدول على آليات تعيين ولم

القضاةو وفق تفيعاتها الوطنيةو والتي تعكس من خلالها مدى استقلالية السلطة القضائية من عدمهو 

 وسنبين ذلك وبصورة مقتضبة ي  النقاط التالية: 

 أولاً: التعيين بالانتخاب:

و معروف لديناو فإ  مفهوم الانتخاب المباشر هنا يتم بوساطة أفراد الأمةو فهم من يقع على كما ه 

عاتقهم اختيار القا  ولمدة معينة قابلة للتجديد بعد انتهائهاو وذلك بالانتخاب العام المباشر أو غر  

 .   )149(المباشر

  

                                                 

 .  111( منمد أ ن  ارس، اللاااف  ا الإسلي، مر ع سا ق، ص148)
 .  217(  ارنق الكيلنا، اسقلال  اللاااف، مر ع سا ق، ص149)
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عينة يكو  تولي المنصب لمدة م ونرى من جهتنا أ  هذ  الطريقة من طر، تعيين القضاة تستلزم أ  

وهي مدة غر  كافية للتمرين على العمل والتعرف على أحوال المواطنينو كما تستلزم إعادة انتخاب القضاةو 

مما يجعل القا  يعمل لإرضاج الناخبين لضما  تجديد انتخابه وبالتالي لا تكفل الطريقة اختيار الأكفاجو 

ية والسياسية والحزبية على العملية الانتخابية. وبالتالي فإ  هذ  وخاصة ي  ظل تحكم الميول الاجتماع

الطريقة وبالمطلق لا تتفق وطبيعة الوظيفة القضائيةو باعتبار أنه سيبقي على نوع من التبعية لهيئة 

الناخبينو على الرغم من  تعه باستقلال تام عن السلطة التنفيذيةو وهو ما سيؤثر حتماً على حياد القا و 

 ما أنه يناي  مبدأ التخصص إذ قد يصل إ، منصب القا  أشخاص غر  مؤهلين وأكفاج لشغل هذا ك

المنصب. ونظراً لعدم سلامة هذ  الطريقة من التعيينو فإ  بعض الدول تلجأ إ، انتخاب القضاة من قبل 

طة القضائية اج السلالسلطة التفيعيةو هذ  الطريقة من طر، التعيينو تفترو وكما هو متصور انتخاب أعض

من قبل مجلس الأمةو وي  حقيقة الأمرو فإ  هذ  الطريقة تعمل على بس  السلطة التفيعية يدها على 

 .)150(السلطة القضائيةو مما يؤثر على حيادهم واستقلاليتهم التامة عن أية جهة خارجية 

 :ثالثاً: التعيين من قبل السلطة القضائية ذاتها

  يقوم المجلس القضائي والمؤلف من عدد من القضاة المتخصصينو باختيار تفيد هذ  الطريقة بأ  

الأكفاجو على أ  تكو  هذ  القرارات الصادرة عن هذا المجلس القضائي حاصلة على موافقة رئيس الدولة. 

وعلى الرغم من أ  هذ  الطريقةو تعمل على استقلالية تامة للسلطة القضائية عن باقي السلطاتو إلا أنه 

عاب عليها إمكانية تغليب المصالو الشخصيةو إ، جانب احتكار منصب القا  أو توريثهو وهو ما يؤدي ي

إ، الحيلولة دو  تحقيق الصالو العامو واحتمال وجود ضرر بصورة أشد من الأضرار التي قد تحصل جراج 

 .)151(إتباع الطر، الأخرى من التعيين

  

                                                 

 .  297( منمد كام  ى يد، اللاااف  ا الإسلي، مر ع سا ق، ص150)
 .  291منمد الرناشدا، امان اسقلال  اللاااف، مر ع سا ق، ص( 151)
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لمهنيةو بحيث يتم اختيار القضاة وفق شروط مسبقةو وعن وقد تكو  صور التعيين هنا مبنية على ا 

طريق مسابقة يتقدم لها المرشحو  ويفف عليها متخصصو  من هيئة القضاة من ذوي الكفاجة والخوةو 

وذلك بناج على نصوص موضوعية تنظم آلية إجراج المسابقةو والتزام اللجنة المففة بهذ  النصوص والتقييد 

طريقة لا  نع من تقييد حرية القضاة وتأثرهاو وخاصة ي  مسائل الترقية والنقل بها. إلا أ  هذ  ال

 .   )152(والتأديب

 رابعاً: التعيين من قبل السلطة التنفيذية:

بالنظر إ،  الطر، والآليات السابقة والمتبعة ي  تعيين القضاةو نجد أنها مشوبة بالعديد من  

التعيين بوساطة السلطة التنفيذية ذاتهاو وذلك نظراً لامتلاك  العيوبو وعلى ذلك لجأت الدول إ، إتباع

الدولة سجلاتها وخواجها الملمين بمعرفة الكفاجاتو إلا أ  هذ  الطريقة تعاب من حيث إمكانية اتجا  

السلطة التنفيذية إ، تخطي بعض الكفايات لأسباب معينةو علاوة على تأثر القضاة بأهواج الحكام من 

 التنفيذية رغم ما يحاط به القضاج من ضمانات الاستقلالو وذلك إما مجاملة وعرفاناً  رجال السلطة

 .    )153(للصنيعة وإما تعاطفاوً وإما خوفا من احتمالات المستقبلو خاصة ي  ظل عدم إعمال هذ  الضمانات

ل ما ظومما سبقو نلحظ غموضاً يكتنف آليات تعيين القضاة المتبعة ي  مختلف الدولو وذلك ي  

يشوبها من عيوب إما لتأثر ها على استقلال القضاجو وإما تأثر ها على ضمانات الاستقلالية والمتمثلة ي  

الحياد والنزاهة والتخصص. وبالنظر إ، موقف النظام القانوني الأردنيو نجد بأنه يضع شروطاً معينة ابتداجً 

   من قانو  استقلال القضاج.11و   12فيمن يتو، مهمة القضاجو كما هو وارد ي  المادتين  

  من هذا القانو  على أ  التعيين بالوظائف القضائية يتم بتنسيب من وزير 14فيما ذهبت المادة   

العدل وقرار من المجلس القضائي مصحوباً بإرادة ملكية ساميةو وي  ذات الوقت يملك المجلس القضائي 

فاجته فة قضائية ي  الدرجة التي يراها مناسبة له ي  ضوج كالسلطة ي  تعيين الشخص المراد تعيينه ي  وظي

العلمية وخوته العملية شريطة أ  لا يعين ي  درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه درجة من 

 القضاة العاملين ممن تخرجوا معه ي  السنة نفسها ويحملو  المؤهلات العلمية ذاتها.

  

                                                 

  . 22-21سعيد  نشعير، اللااننن الدسقنري نالنني السياسية الملاارنة، مر ع سا ق، ص( 152)
 .  221( نار منمد، الس  ة اللااائية ننناي اللاضف  ا الإسلي، مر ع سا ق، ص153)
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 الأردني المنظم لآلية تعيين القضاة يتجه إ، إجماع بين التعيين وهنا نلحظ أ  النظام القانوني 

بوساطة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ذاتها متمثلة ي  المجلس القضائي. وهو ما يوجد نوع من 

التبعية للقضاة للسلطة التنفيذية ي  ظل اختصاص وزير العدل بالتعيينو وهو ما يدفعنا إ، القول بأنه كا  

بد من اقتصار التعيين على المجلس القضائي دو  تنسيب من وزير العدلو وذلك  اشياً مع مبدأ استقلال  لا

و والذي 1155  لسنة 11السلطة القضائيةو كما كا  الحال عليه ي  ظل قانو  استقلال القضاج الأردني رقم  

 .  )154(قضائي وحد  كا  يوفر ي  ذلك حماية أكو للقضاة باقتصار  التعيين على المجلس ال

واستكمالاً لما تقدمو نلحظ أ  وجود مجلس القضاج يمثل نوعاً من استقلالية السلطة القضائية 

إدارياوً فمن حيث تشكيله فهو يتشكل من رئيس محكمة التمييز وعضوية عفة من أعضائهو وذلك وفق 

 المجلس من رئيس محكمة التمييز   من قانو  استقلال القضاجو والتي تنص على أنه:" يتألف4نص المادة  

 رئيس النيابة العامة لدى محكمة -رئيس محكمة العدل العليا نائباً للرئيس. ب -رئيسا وعضوية كل من: أ

المفتش الاول للمحاكم  -رؤساج محاكم الاستئناف. هـ -اقدم قاضيين ي  محكمة التمييز. د -التمييز.ج

 ئيس محكمة بداية عما ". ر  -الأمين العام للوزارة. ز -النظامية. و

وجود أشخاص يمثلو  السلطة التنفيذية وهم ويؤخذ على هذا التشكيل للمجلس القضائي  

 .)155(أمين عام وزارة العدلو والمفتش الأول للمحاكم النظامية والذي يتبع إدارياً وزارة العدل

 ونقلهم وعزلهم  المطلب الثاني: ترقية القضاة

ة ونقلهم ضمانة ما تعرف بتثبيت القضاةو والتي يقصد بها عدم تعرو  ثل حركات ترقية القضا 

القضاة إ، أي أمر من شأنه أ  يهدد ي  أرزاقهم ومراكزهم واستقرارهم وسمعتهمو بحيث لا يتأثرو  أثناج 

 .)156(إصدارهم لأحكامهم ي  القضايا المعروضة عليهمو بحيث تبقا نزاهة القا  فو، كل اعتبار 

  

                                                 

يس ين اللاااف  ا مار، نيت يقي قعيين اللاااا  لارار من رئ( يقشا م النناي الاردنا  النناي المق ع  ا قعي154)
ال مهنرية  عد أخس رأي الم  س الأى أ ل هيئال اللااائية. أننري  ارنق الكيلنا، اسقلال  اللاااف، مر ع سا ق، 

 . 222-222ص
 ( من باننن اسقلال  اللاااف.  12( المادا )155)
 .  121ق، ص( منمد أ ن  ارس، اللاااف  ا الإسلي، مر ع سا 156)
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الضماناتو ما يتعلق بمسألة عزل القضاةو والذي يتطلب إعداد نظام قانوني ومن أهم هذ  

بضمانات تطمئن القا  لاستقلاليته وحياديته إلا من قبل السلطة القضائية ذاتها وبموجب قواعد قانونية 

حاكمة وصارمةو وهو باختصار عدم ترك الفصل ي  عزل القا  من عدمه بيد السلطة التنفيذيةو وذلك لا 

يعني عصمة القا  لكن يضمن إحاطة عزله بضمانات تكفل له أداج مهامه بأما  واطمئنا و ولا تتعارو 

 مع هذا المبدأ إمكانية مساجلة القا  تأديبياً. 

حيث تتطلب الطبيعة البفية للقضاة وكغر هم بحاجة إ، من يراجع أعمالهم وأوضاعهمو ومن 

اة التي مهمتها تتمثل ي  التقييم والتوجيه والتحقيق ي  أمور القضذلك كانت فكرة هيئة الإشراف القضائيوو 

سواج ما تعلق بعمله القضائي أو سلوكه الشخصي. ويترتب على الإشراف على أعمال القضاة ما يعرف بالمساجلة 

التأديبية وما يتخللها من ضرورة وجود حصانة للقضاةو فلما كا  القا  يفو، الشخص الطبيعي بضمانات 

دة لغرو ضما  عدم التأثر  عليهو ولما كا  بفاً يصيب ويخطئ يظلم ويحقو فقد كا  لا بد من وجود عدي

ضمانة للناس ولجهة القضاج من القا  المسيجو ولكن هذ  الإجراجات التأديبية يجب أ  تحدد بقانو  وأ  

انو  لمواد القانونية ي  قتفف عليها جهة القضاج بنفسها وهو ما أشارت إليه سلفا وعلى وفق ما ذكرته ا

 .)157(التنظيم القانوني

ووفقاً للنظام القانوني الأردني فإ  مهمة الإشراف والإدارة تقع على عاتق رئيس المجلس القضائيو 

 . )158(بحيث له حق الإشراف الإداري على جميع القضاة يكو  هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها 

ة النقل إ، وظيفة خارج سلك القضاجو إلا وفق ما أشر  إليه ي  كما يعني هذا المبدأ عدم إمكاني

 قانو  التنظيم القضائي و أما النقل المكاني والنوعي داخل السلك القضائي فجائز وفق قواعد محددة 

  

                                                 

 نما  عدها.  71، صأ ن  ل  النامد، معايير اسقلال  اللاااف الدنلية، مر ع سا ق( أننري 157)
 ( من باننن اسقلال  اللاااف. 17( المادا )158)



www.manaraa.com

 71 

بموجب القانو  المذكور .وذكر هذا المبدأ ي  المبادس الأساسية بشأ  استقلال السلطة القضائية 

  منها على أنه:" يضمن القانو  للقضاة 11م و حيث ورد ي  البند  1145لأمم المتحدة عام والتي اعتمدتها ا

بشكل مناسب  ضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم وأمنهم وحصولهم على أجر ملائم وشروط 

 خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم".

اة سواج كانو معينين أو منتخبين بضما  بقائهم ي  :" يتمتع القض   منه على أنه10كما نص البند  

منصبهم إ، حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاج المقرر لتوليهم المنصب ..."و وقد توسع ي  هذا 

  من الاتفاقيةو والذي جاج فيه:" لا يكو  القضاة عرضة إ، الإيقاف أو إ، العزل إلا 4الخصوص البند  

حيث للإجراجات التأديبية وإجراجات العزل   11ة أو دواعي السلوك". كما جعل البند  لدواعي عدم القدر 

معاير  عالمية لا تستطيع الدول التحكم بهاو إذ أشارت إ، أ  جميع الإجراجات التأديبية وإجراجات الإيقاف 

 أو العزل تحدد وفقاً للمعاير  المعمول بها للسلوك القضائي.

الاتفاقية الجهة التي تصدر العزل بالبندو بحيث ينبغي أ  تكو  القرارات    من02كما حدد البند  

 الصادرة بشأ  الإجراجات التأديبية أو إجراجات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة.

وقد أكدت على ذلك مختلف الأنظمة القانونية المقارنةو فنجد أ  الدستور المصري قد كفل حصانة 

القضاة ي  هذا الخصوصو إذ نص على عدم قابليتهم للعزلو وهو ما اكد عليه قانو  السلطة القضائية كذلكو 

بحيث أشار إ، عدم جواز عزل القا  إلا بالطر، التأديبية والتي إما أ  تقرر عدم صلاحية القا  أو 

اة. خاص جميع أعضائه من القض تأديبه على نحو معين. إذ تتم محاكمة القضاة تأديبياً أمام مجلس تأديب

وهو ذات الاتجا  المتبع ي  النظام القانوني الفرنسيو باستثناج أ  رئيس مجلس التأديب يكو  رئيس المجلس 

 .    )159(القضائي 

  

                                                 

 .  217( أننري  أنمد  قنا سرنر، اللااننن ال نائا الدسقنري، مر ع سا ق، ص159)
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وبالنظر إ، النظام القانوني الأردنيو نلحظ أنه تناول مسألة محاكمة القضاة وتأديبهم ي  المواد من 

قانو  استقلال القضاجو مفصلاً أسس وإجراجات محاكمة القضاة وتأديبهم والآثار   من 34  لغاية  01 

المترتبة على ذلكو ومن أهم ما أشار إليه هذا القانو  من ضمانة للقضاة من عدم عزلهمو هو ما أشارت 

لا درجته إ  منهو والتي جاج فيها :" لا يجوز عزل القا  أو الاستغناج عن خدمته أو تنزيل 01إليه المادة  

بقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية". وهو ما يغل يد أية جهة أو سلطة أخرى ي  هذا الخصوصو وخاصة 

 من جهة السلطة التنفيذية.

أما بالنسبة لمحاكمة القضاةو فبداية نشر  إ، أ  مجلس التأديب يتمتع باستقلالية تامة باعتبار  

هو ما يضفي الاستقلالية القضائية على إجراجات التأديبو مما مشكلاً من قبل قضاة المجلس القضائيو و 

 .    )160(يفرو معه وجود الشفافية والنزاهة ي  الإجراجات المتبعة لديه 

أما فيما يتعلق بمسألة ترقية القا و ونظراً لإنها تعد من أو، اهتماماته وطموحاته و لذلك يجب 

 هذ  النقطة بمكافأة من يطيع ومعاقبة من يعصيو فحرصتقطع الطريق على السلطة التنفيذية باستقلال 

التفيعات على أ  تحي  ترقية القضاة بعدد من الضواب  حرصا على استقلالهم و كينا لأدائهم المستقلو 

وهذا ما جعل بعض التفيعات لا تأخذ بنظام ترقية للقضاة فالقا  لديهم ي  درجة واحدة لا يجاوزها 

 السمو بالقا  من النفا، والرياج للحصول على ترقيتهو ووفق قوانين جميع طول حياته هادفين إ،

 .  )161( التفيعات العربية فإ  أمر ترقية القضاة إ، السلطة القضائية حصراً 

وبخصوص نقل القضاة وندبهمو فإ  ضمانة عدم النقل ذات صلة وثيقة بضمانة عدم العزلو لأ   

و مما يؤثر سلباً على استقلالهو ولكن عكس ذلك قضية ندب القضاة النقل قد يشكل عقوبة مبطنة للقا 

التي قد تعطي السلطة التنفيذية يداً لمجازاة ومكافأة من تريد و ونرى كذلك إمكانية معاقبة وإقصاج القضاة 

 بطريقة الانتداب مما يعني التخلص منهم واقعياً خاصة إذا ما علمنا أ  مدة الانتداب ي  قانو  التنظيم

القضائي تصل إ، حد ثلاب سنواتو ولتحقيق هذ  الضمانة اقترنت عملية الانتداب بعدة شروط منها أ  

 .)162(تكو  بموافقة مجلس القضاج الأعلى وبطلب تحريري من القا  

  

                                                 

 ية.  ( من باننن اسقلال  الس  ة اللااائ22( المادا )160)
 .  212-211(  ارنق الكيلنا، اسقلال  اللاااف، مر ع سا ق، ص161)
 . 72، صأ ن  ل  النامد، معايير اسقلال  اللاااف الدنلية، مر ع سا ق( 162)
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وعلى ذلكو فإ  حصانة القا   تد لتشمل المسائل المتعلقة بنقلهو إذ تحميه هذ  الحصانة من  

خرى إلا برضائهو وذلك لضما  أ  لا يكو  أمر النقل وسيلة للنكاية ببعض القضاة بنقله النقل إ، محكمة أ 

إ، أماكن نائية على سبيل المثالو أو باستمالة البعض الآخر بإبقائه ي  العاصمة أو المناطق الحيويةو أو 

أخذ بذلك النظام  بإبعاد  عن الدعوى المنظورة أمامه من خلال إعادة توزيع العمل ي  دائرة أخرى. وقد

  من قانو  الهيئة القضائيةو رابطة هذ  الحصانة بحصانة القا  ضد 4القانوني الفرنسيو وذلك ي  المادة  

العزلو وذلك بالإشارة إ، أنه لا يجوز نقل القا  دو  موافقته ولو كا  على سبيل الترقية. وكذلك الأمر 

 والذي حدد مسألة النقل بما يتوافق مع القانو و إلا أنه لم كا  التطبيق ي  قانو  السلطة القضائية المصري

 .       )163(يتطلب موافقة القا  بل موافقة مجلس القضاج الأعلى وتحديد مدة الانتداب 

وي  ذات الاتجا  ذهب النظام القانوني الأردني حيث أشار إ، حصانة القا  بالنقل والانتداب  

  من قانو  استقلال القضاج. محدداً صدور قرار نقل القضاة من قبل 05   لغاية 03وذلك ي  المواد من  

المجلس القضائيو ودو  اشتراط موافقة القا  وتحديد مدة انتدابهم بما لا يزيد على ثلاثة أشهر قابلة 

 للتمديد للمدة التي تقتضيها ال ورة.  

ا و وذلك لإزالة أية شبهة تشوب وهنا لا بد من الإشارة إ، ضرورة أ  يكو  النقل بموافقة الق 

إبعاد و كأ  يكو  القرار صادراً تأسيساً على الأحكام الصادرة من قبله. وعلى ذلكو تستقر مبادس استقلال 

القضاج على عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم أو ندبهم إ، وظيفة أخرى إلا ي  الأحوال المنصوص عليها ي  

 القانو .    

بأ  صدور قرار النقل والعزل من قبل المجلس القضائي كما هو متبع ي   ومن جهة أخرىو نرى 

النظام القانوني الأردني وكذلك المقار و فيه ضمانة لاستقلال السلطة القضائيةو إذ إ  المجلس القضائي لما كا  

ات الأخرى ئيتبع السلطة القضائية فهو أدرى بشؤو  أعضائهو وبالتالي لا يكو  هنالك أي تأثر  من قبل الهي

على سر  عمل القضاةو وهو ما يعمل على تأدية القضاة لدورهم ي  إرساج مبادس العدالة للمواطنين بصورة 

 .  )164(بعيدة عن أية رقابة أو تأثر  

  

                                                 

 .   212( أننر  ا سلوي أنمد  قنا سرنر، اللااننن ال نائا الدسقنري، مر ع سا ق، ص163)
 .  212ق، ص(  نرق الكيلنا، اسقلال  اللاااف، مر ع سا 164)
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 الاستقلال المالي للسلطة القضائية المبحث الثاني
عنصر قضائيةو أولهما "بداية لا بد من من إتحاد عنصرين للقول بهذا النوع من استقلال السلطة ال

شخصي" وهو ما يوجب توفر  الحياة الكريمة للقضاة وينأى بهم عن الشبهات و كما يعلله البعض بأ  توفر  

المزايا المالية للقضاة كالمرتبات العالية وغر ها يضمن لهم مركزاً سامياً يقيهم من التطلع إ، الوظائف الأخرى 

 الدراية.مما يجعل الدولة تفتقد ذوي الخوة و 

ومن جهة أخرىو ولما كانت السلطة القضائية وي  أغلب النظم القانونية ي  مختلف الدول تتبع 

مالياً السلطة التنفيذيةو فإ  البعض يرى أ  مفهوم الاستقلال المالي للسلطة القضائية لا يتحقق الا بجعل 

 قة بها ولكن بشكل منفصل من خلالمالية القضاج مستقلة عن الميزانية العامة للدولة او على الأقل ملح

 كين السلطة القضائية من إعداد مفوع ميزانيتها لاسيما النفقات العامة بها ثم ادراجها كرقم ي  الباب 

الخامس من أبواب النفقات العامة للدولة دو  ترك الأمر للسلطة التنفيذية ي  تقدير تلك النفقات او 

باعتبارها نفقات متماثلة مع بقية النفقات العامة ي  الدولة تدخل ي  اخضاعها إ، مفهوم التواز  المالي و 

 ميدا  المساومة بل تستقل السلطة القضائية ي  تحديد الاعتمادات المالية تم تعرضها على وزير المالية 

الذي بدور  يرفعها إ، الحكومة كي تصدر مفوعاً بقانو  الميزانية الملحقة ويعرو على مجلس 

 .)165(ناقشته ثم التصويت عليه مع مجموعة من الميزانيات الملحقة وفقا للقانو  الأمة لم

ولما يمثله موضوع الاستقلال المالي للسلطة القضائية من أهمية وضمانة لاستقلال القضاج ي  مواجهة 

 مدينة ي  السلطة التنفيذيةو فقد أوصى إعلا  بر وت للعدالة الصادر عن مؤ ر العدالة العرع الأول المنعقد

بكل أفرعها وتنظيماتها  و بأنه:" ينبغي أ  تكفل الدولة موازنة مستقلة للسلطة القضائية1111بر وت عام 

 القضائية العليا ي  الجهات القضائية المعنية ".  تدرج بنداً واحداً بموازنة الدولة بناجً على اقتراح المجالس

  

                                                 

(   راهيي النمند، الاسقلال  المالا ل س  ة اللااائية لا يقنلاق  لا   ع  مالية اللاااف مسقلا ة، ملاا  منشنر  ا 165)
  ريدا الن ن الكنيقية . 
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ج الصادر عن مؤ ر العدالة العرع الثاني المنعقد إعلا  القاهرة لأستقلال القضا وقد أكد على ذلك 

ضما  الاستقلال المالي للسلطة القضائية وإدراج ميزانية  و والذي أوصى بوجوب :" 0223ي  القاهرة عام 

 .)166( "واحداً بموازنة الدولة السلطة القضائية بنداً 

قلال المهمة ي  مبدأ استومن جهتنا نرى أ  تأسيس ميزانية مستقلة للقضاج يشكل أحد الضمانات 

القضاج فكلما كا  هناك استقلال مالي وميزانية خاصة بالقضاج كلما قلت الضغوط والتأثر ات ي  عمل السلطة 

 القضائية من قبل السلطة التنفيذية. 

وبالتاليو فإ  الاستقلال المالي للسلطة القضائية يعني أ  تكو  هناك مخصصات مالية للسلطة 

ليها المجلس القضائيو ويتم ذلك من خلال تخصيص ميزانية خاصة للقضاجو أي أ  تكو  القضائية يفف ع

 السلطة القضائية مستقلة مالياً عن السلطة التنفيذية.

وبالنظر إ، النظام القانوني الأردنيو نلحظ أ  السلطة القضائية لا تتمتع بأي استقلال مالي عن 

الجهة المسئولة عن تحديد المشاريع والخط  الخاصة بالقضاة السلطة التنفيذيةو إذ إ  وزارة العدل هي 

سواج من حيث تشييد المحاكم أو من حيث رفدها بأعوا  القضاة أو من حيث إعداد الاستراتيجيات. ومن 

جهة أخرى حيث إ  مخصصات المحاكم والمجلس القضائي وكل ما يتعلق بالقضاج يتم صرفه عن طريق وزارة 

خاص بالخدمة القضائية للقضاة النظاميينو والذي تم بموجبه تحديد سلم الرواتب  العدلو مع وجود نظام

 .)167(والزيادات السنوية والعلاوات 

  

                                                 

ل مزيد أننري  قنا ال ناري، دنر الس  ة النقنايسية  ا امان اسقلال  اللاااف، م  ة القشريع ناللاااف، العدد ( 166)
  .  1119سنة الأنلأ، الثانا، ال

 . 11، مر ع سا ق، صرائد العثامنة، أثر اسقلال  اللاااف  ا الربا ة ى أ أىما  الس  ال العامة( أننري 167)



www.manaraa.com

 75 

و بأ  الشؤو  0221وي  هذا الخصوصو أورد المجلس القضائي الأردنيو وي  التقرير السنوي للعام 

وازنةو من أ  الأمور المالية يقررها قانو  الم المالية للسلطة القضائية لا علاقة لها باستقلال القضاجو انطلاقاً 

ويحدد مخصصات كل وزارة ودائرة وسلطةو ولا يمكن لاية سلطة سواج التفيعية أو القضائية أو النتفيذية 

 .  )168(أ  تتجاوز وتخالف ما جاج ي  قانو  الموازنة 

نوني القضاة ي  النظام القاوأخر اوً نخلص إ، أ  مسألة تداخل أعمال السلطة التنفيذية ي  أعمال  

الأردني تظهر بشكل موسع وي  العديد من المسائل المرتبطة بمظاهر وصور استقلال القضاجو وهو ما يمثل 

معه تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذيةو وهو ما يتنافى مع مبدا استقلال السلطة القضائيةو وبالتالي 

      ما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.

  

                                                 

  . 12، منشنرال الم  س اللااائا الاردنا، ص1119القلارير السنني لأىما  المناكي لعاي  ( أننري168)
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 النتائج والتوصيات الفصل الخامس
جاجت هذ  الدراســة للبحث ي  مدى توافق العلاقة بين الســلطتين التنفيذية والقضــائية مع مبدأ 

ــياتو والتي نوردها على  ــلنا ي  ختامها إ، مجموعة من النتائج والتوص ــلطاتو والتي توص الفصــل بين الس

 النحو التالي:

 

 أولاً: النتائج 
توافق وارتباط و هوم الاستقلال القضائي على عنصرين رئيسينو وهما العنصر الشخصي والموضوعيو يرتكز مف -

هذين العنصرين يؤدي إ، تكوين إطار عملي حقيقي وواقعي لمبدأ استقلال القضاج وهما صنفا  متلازما  

 لا ينفك أحدهما عن الأخر.

ة ة كأشخاص وعدم وضعهم تحت رهبإ، وجوب توفر  الاستقلال للقضاإذ يشر  العنصر الشخصي 

أية سلطة من السلطات الحاكمة وأ  يكو  خضوعهم إ، سلطا  القانو  فق و وهو ما يتطلب إحاطة 

تقلال يتمثل ي  اسالقضاج ببعض الضمانات التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف. أما المفهوم الموضوعي ف

ة دم المساواة مع كل من السلطتين التفيعيالقضاج بصفته سلطة من سلطات الدولة الثلاب تقف على ق

 . والتنفيذية

يتطلب استقلال القضاج أسساً يرتكز عليها لتحقيق أهدافها وغاياتها بصورة دقيقة مضمونه بالصورة  -

و مما فيها من حفاق وحماية لحقو، الإنسا  وحرياته العامةو المرجوة من تطبيقه. وتنطلق هذ  الضمانات

حاكمة العادلة والمساواة أمام القانو  والقضاج. وضمانة أك  لوصول الأكفاج والمؤهلين بما فيها من حق الم

 .يتوافر التكوين المهني القانوني القضائيقانونياوً بحيث 

تتمتع السلطة القضائية باستقلالية وحيادو فهي الجهة المسئولة على تأكيد سيادة القانو  وضما  تحقيق  -

اج المناسب على عدم المفوعيةو كما تعتو الجهة الوحيدة التي  لك تقرير المفوعية المفوعية وتوقيع الجز 

من عدمه. وبالتالي فإ  النظم القانونية قد منحتها حق الاختصاص بالرقابة على مفوعية أعمال السلطة 

أتي ثمارها ي  وت التنفيذيةو ومتا كانت السلطة القضائية مستقلة استقلالاً تاماً كانت هذ  الرقابة ناجحة

 حماية سيادة القانو  والمفوعية.
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وتأتي أهمية هذ  الرقابة لما  لكه السلطة التنفيذية من صلاحيات واسعة ومنها ما يؤثر على  

الحقو، والحريات العامة خاصة فيما تصدر  من قرارات إدارية  ت من قبل أعضائهاو وما يرافق هذ  

على قدر كبر  من الخطورةو والمتمثل ي  إصدار القوانين المؤقتة وذلك ي  الاختصاصات من سلطة استثنائية 

حال غياب مجلس الأمة سنداً إ، أحكام الدستور. وهنا فإ  السلطة القضائية تراقب أعمال السلطة 

 التنفيذية ي  مسؤوليتها الإداريةو كذلك تراقب القوانين المؤقتة الصادرة عنها ومطابقتها لأحكام الدستورو

بغية عدم التعسف من قبل السلطة التنفيذية باستخدام ما  لك من مسؤوليات وصلاحياتو بما يحقق 

 إعمال مبدأ المفوعية وسيادة القانو .

هنالك بعض التدخلات من قبل السلطة التنفيذية تؤثر على استقلال السلطة القضائية الوظيفي والإداري  -

ذية فقد رأينا أ  هنالك تعيين القضاة ي  الأرد  يتم بوساطة السلطة التنفي والمالي ي  النظام القانوني الأردنيو

والسلطة القضائية ذاتها متمثلة ي  المجلس القضائي. وهو ما يوجد نوعاً من التبعية للسلطة التنفيذية ي  

وزارة  مظل اختصاص وزير العدل بالتعيين. علاوة على وجود أشخاص يمثلو  السلطة التنفيذية وهم أمين عا

 العدلو والمفتش الأول للمحاكم النظامية والذي يتبع إدارياً وزارة العدل.

أما ي  مسألة ضمانات القضاج المكانيةو والمتمثلة ي  العزل والنقل والانتدابو وما يتبعها من مهمة  

سها وفقاً دداً أسالإشراف والإدارة على القضاةو فقد أحسن المفع الأردني بإخضاعها إ، المجلس القضائيو مح

للقانو . وخاصة فيما يتعلق بتأديب القضاة والذي يتم من قبل مجلس للتأديب يتمتع باستقلالية تامة 

باعتبار  مشكلاً من قضاة المجلس القضائيو وهو ما يضفي الاستقلالية القضائية على إجراجات التأديبو مما 

 بعة لديه. يفرو معه وجود الشفافية والنزاهة ي  الإجراجات المت

وعلى الرغم من ذلكو يعاب على المفع الأردني ي  مسألة نقل القضاةو والذي لم يف إ، ضرورة  

موافقة القضاة على نقلهم وانتدابهمو وهو ما يبقا شبهة تشوب قرار إبعاد  عن النطا، المكاني لوظيفتهو 

عزل القضاة أو نقلهم أو ندبهم إ، وهو ما يخالف ما تستقر عليه مبادس استقلال القضاج على عدم جواز 

 وظيفة أخرى إلا ي  الأحوال المنصوص عليها ي  القانو .
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أما الاستقلال المالي للسلطة القضائيةو فإ  النظام القانوني الأردني لم يزل يتبع السلطة القضائية  

تم بموجبه  ينو والذيمالياً للسلطة التنفيذيةو وذلك بموجب نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة النظامي

 تحديد سلم الرواتب والزيادات السنوية والعلاوات.

 ثانياً: التوصيات
إ، أ  التفيعات القانونية تبقا دائماً بحاجة ماسة وأكيدة إ، عدالة  بداية لا بد لنا من القول هنا 

اسية ي  الأرد . اطنين الأسقوية ومستقلة تكفل تطبيقها تطبيقاً سليماوً لما فيه من ضما  حقو، وحريات المو 

ولتحقيق أكو قدر ممكن لاستقلال السلطة القضائية بالصورة المطلوبةو فقد خلصنا ي  ختام هذ  الدراسة 

 إ، مجموعة من التوصياتو وهي على النحو التالي:

اة عزل القض  من قانو  استقلال القضاج الأردنيو والمتعلقة بقرار 01أولاً: نتمنا تعديل مضمو  نص المادة  

 لإسناد قواعد القضائيةو بحيث تتضمن للسلطة أو الاستغناج عن خدماتهمو إ، جانب التنظيم القانوني

 ما يعزل فلا الحياةو مدى الأفضل المؤهل تعيين تضمن موضوعية وفق شروط القضاة إ، القضائية الوظيفة

 حصانة تفهم أ  ويجب نفسهاو ضاجالق جهة ومن القانو  وفق ذلك يتم وأ  شروط تعيينه أحد يفقد لم

القضاج  شؤو  ي  ونزاهتهم أعمالهم ي  القضاة استقلال العام لتحقيق للصالو مقرر أنه من العزل القا 

 بين والحقو، والالتزامات المعاملات استقرار ولضما  المتخاصمينو بين العدالة وإقامة ي  المنازعات بالفصل

 ورة احترام وتطبيق مبدأ عدم جواز نقل القضاة أو ندبهم إلا برضاهم.ومن جهة أخرى  ضر  .المجتمع أفراد

للسلطة القضائية  إعداد الميزانية ي  استقلالها القضائية السلطة ينظم الذي القانو  وجوب أ  يضمن - 

ية إذ إ  تدخل السلطة التنفيذ .السلطة القضائية مالياً  قدرات وفق لإقرارها التفيعية السلطة مع بالتشاور

ي  كيفية معاملة القضاة مالياً لا يتفق مع استقلال السلطة القضائية. مع ضرورة توفر  كافة الإمكانات 

 المادية للقضاة بما يتلاجم وثقل المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة.

بحيث يتم تكو  المخصصات المالية للسلطة القضائية تحت إشراف المجلس القضائيو ويتم ذلك  

تخصيص ميزانية خاصة للقضاجو أي أ  تكو  السلطة القضائية مستقلة مالياً عن السلطة التنفيذية. من خلال 

 وهو ما يضمن الاستقلال المالي للسلطة القضائيةو وذلك من خلال إدراج ميزانية السلطة القضائية بنداً 

 واحداً ي  موازنة الدولة.   
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استقلال القضاجو ونظراً لوجود فئات من السلطة التنفيذية نظراً لأهمية المجلس القضائي ي  إرساج مبدأ  -

أعضاج ي  المجلس القضائي فإننا نرى ب ورة إعادة النظر ي  تشكيل المجلس القضائيو بحيث لا يجوز تدخل 

  من قانو   استقلال 4ممثلي السلطة التنفيذية ي  الملجس القضائيو كما هو الحال عليه ي  نص المادة  

تي تشر  إ، أ  المجلس يكو  من أعضائه المفتش الاول للمحاكم النظامية بالإضافة إ، الأمين القضاةو وال

 العام للوزارة.

ومن جهة أخرىو نشر  إ، مسالة تعيين رئيس المجلس القضائيو والتي تتم بإرادة ملكية سامية  

وط خاصة يجب أ  تتوافر ي    من قانو  استقلال القضاجو ودو  إشارة إ، أية شر 13بموجب نص المادة  

من يشغل هذا المنصبو وهو ما قد يؤثر على استقلالية السلطة القضائية لما يملكه المجلس من اختصاصات 

ومهام وخاصة فيما يتعلق بتعيين القضاة وعزلهم ونقلهم. وبالتالي نرى ب ورة أ  يكو  رئيس المجلس 

يار  لشغل منصب رئيس المجلس القضائيو ولا ضر  بأ  القضائي هو من أعضاج السلطة القضائية أثناج اخت

 يكو  أحد قضاة محكمة التمييزو باعتبار أ  رئيس المجلس هو ذاته رئيس محكمة التمييز.   
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 قائمة المراجع:   

ــة مقارنة ي  ظل التفــي - ــيطينة: دراس ــلطة القضــائية الفلس ــتقلال الس ات عأحمد الخالديو معوقات اس

 و 0 و العدد  11 و مجلة جامعة النجاح لسبحاب  العلوم الإنســـانية و المجلد  1114-1114الفلســـطينية 

0220.   

 .0220أحمد فتحي سرورو القانو  الجنائي الدستوريو دار اشرو،و القاهرةو  -

 . 1141و مكتبة الأنجلو المصريةو القاهرةو 3بطرس غاليو المدخل ي  علم السياسيةو ط -

حسـن طاهرو الرقابة على دسـتورية القوانينو الرقابة على دسـتورية القوانينو رسالة ماجستر  ي  القانو   -

 .0224العامو الأكاديمية العربية المفتوحة بالدنماركو 

 و دار النهضة العربيةو بر وت.مبادس القانو  الإداري الكويتي . 1111حسنو عبد الفتاحو   -

الفصــل بين الســلطات والرقابة على أعمال الســلطتين التفــيعية والتنفيذيةو حمادة عليا  الشــديفاتو  -

 .   0224رسالة ماجستر و جامعة آل البيتو 

 . 1130حنا ند و القضاج الإداري ي  الأرد و عما و  -

رائد العثامنةو أثر اسـتقلال القضـاج ي  الرقابة على أعمال السـلطات العامةو رســالة ماجستر و جامعة آل  -

 و الأرد .0211لبيتو ا

ــور ي  مجلة المنتدى  - ــائيةو بحث منش ــلطة القض ــلطة التنفيذية على الس ــيدة العامو آليات رقابة الس رش

 القانونيو جامعة بسكرةو الجزائرو العدد السابع. 

 .   0223زكريا المصريو أسس الإدارة العامة: دراسة مقارنةو دار الكتب القانونيةو مصرو  -

 .   1111دورةو الوجيز ي  النظم السياسية والنظام الدستوري الأردنيو الأرد و زهر  أحمد ق -

سـعيد بوشـعر و القانو  الدسـتوري والنظم السياسية المقارنةو الجزج الثانيو ديوا  المطبوعات الجامعيةو  -

 الجزائر. 

 .  1131عرعو سليما  الطماويو القضاج الإداريو الكتاب الأولو قضاج الإلغاجو دار الفكر ال -

و دار الثقافة للنف والتوزيع 1: الجزج الثانيو طموسـوعة القضـاج الإداري . 0224شـطناويو علي خطارو   -

 عما .
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صـالو خلف الزواهرةو مبدأ فصل السلطات بين الواقع النظري والتطبيق العملي "دراسة مقارنة"و رسالة  -

 . 1113ماجستر و الجامعة الاردنيةو 

اري القانو  الدستوري و النظام الدستوري الاردني "دراسة مقارنة"و مطابع غانم عبد و عما  و عادل الحي -

1130  . 

عادل شريفو استقلال القضاج ي  العالم العرعو ورقة عمل مقدمة ي  مؤ ر العدالة العرع الثانيو القاهرةو  -

0223  . 

ـــة مقدمة إ، برنامج إدارة عادل عمر شريف وناثا  ج.براو و اســـتقلال القضـــاج ي  ا - لعالم العرعو دراس

 .  0223الحكم ي  العالم العرعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائيو القاهرةو 

 .    1113و 1عبد الحميد متوليو القانو  الدستوري والأنظمة السياسيةو مطبعة المعارفو  ط -

 الحلبي منشـــورات الدفاعو حق وكفالة القضـــاج أمام أ المســـاواةمبد " عبداللهو بســـيوني عبد الغني -

 .  2001 الحقوقيةو

 . 1111عبد الغني بسيونيو القضاج الإداريو منشأة المعارفو الإسكندريةو  -

عصام نعمةو الطبيعة القانونية للقرار الإداري: دراسة تأصيلية مقارنة ي  ضوج الفقه والاجتهادو منشورات  -

 .  0221الحلبي الحقوقيةو بر وتو 

علي يوســف الشــكريو مبادس القانو  الدســتوري والنظم الســياســيةو ايتراك للنفــ والتوزيعو القاهرةو  -

0224   . 

 . 0221عمر العبد اللهو الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنةو مجلة جامعة دمشقو العدد الثانيو  -

الطبعة  الأولو الجزج والمقار و الأردني الجزائية المحاكمات أصـــول قانو  ي  محاضرات الكيلانيو فارو، -

 .   1995 بر وتو المروجو دار الثالثةو

 . 0223و المؤلفو 1فيصل شطناويو النظام الدستوري الأردنيو ط -

 .   0224فيصل شطناويو النظم السياسية والقانو  الدستوريو الطبعة الثانيةو المؤلفو عما و  -

يذية ي  ضما  استقلال القضاجو مجلة التفيع والقضاجو العدد الثانيو فتحي الجواريو دور السـلطة النتنف -

 .0221السنة الأو،و 

و الكركو 0222محمد الرواشـدةو ضـمانات اسـتقلال القضـاج ي  الفقه الإسلاميو دار رند للنف والتوزيعو  -

 الأرد .  
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 .1131و رسالة دكتوراةو القاهرةو محمد حسنين عبد العالو فكرة السبب ي  القرار الاداري ودعوى الالغاج -

 . 0224محمد رفعت عبد الوهابو الأنظمة السياسيةو منشورات الحلبي الحقوقيةو بر وتو  -

 محمد شحادةو استقلال القضاجو دار النهضة العربيةو القاهرة.   -

 . 0224محمد عبد الوهابو الأنظمة السياسية و منشورات الحلبي الحقوقية و بر وت و  -

 . 1111محمد كامل عبيدو استقلال القضاج" دراسة مقارنةو منشورات نادي القضاةو القاهرةو  -

 .  1135محمدود حلميو المبادس الدستورية العامةو دار الفكر العرعو القاهرةو  -

 . 1131مصطفا أبو زيدو القضاج الإداري ومجلس الدولةو منشأة المعارف الغكندريةو  -

 . 1114ضاج النظامي ي  الأردنيو منشورات لجنة تاريخ الأرد و عما و مفلو القضاةو الق -

 أحكام ي  وتطبيقاته الإدارية المنازعات ي  عادلة محاكمة الإنسا  ي  حق مبدأ شحادةو مصـطفا موسى -

 الثانيو العدد الكويتو جامعة الحقو،و مجلة الأنسا و لحقو، الأوروبية الفرنسي والمحكمة الدولة مجلس

 . 2004 يونيو والعفو و الثامنة ةالسن

 . 1141و دار الكرمل للنف والتوزيعو الأرد و 3نظام بركات وآخرو و مبادس العلوم السياسيةو ط -

 .  1111و 1نعما  أحمد الخطيبو الوسي  ي  النظم السياسية والقانو  الدستوريو ط -

 .0221و نواف كنعا و القضاج الاداريو دار الثقافة للنف والتوزيع -

هاني علي الطهراويو رقابة الامتناع على دســـتورية القوانين وموقف القضـــاج الأردنيو منشـــورات الدليل  -

 الالكتروني للقانو  العرع على شبكة الإنترنت:

 www.arablawinfo.com. 

 


